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ة

ّ
المبادئ والممارسات المو�صى بها حول الأدل

جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

1. مقدّمة

استنتجت اللجنة الدولية للحقوقيين، في تقريرها الصادر عام 2019 حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان،1 أنّ 
الإطار التشريعي اللبناني الذي يرعى عمليات التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا العنف الجن�صي والعنف المبني 
على النوع الاجتماعي لم يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وكان قد سبق للجنة الدولية للحقوقيين 
ــق منهــا بعــدم مراعــاة النــوع الاجتماعــي عنــد التحقيــق والملاحقــة 

ّ
 مــا يتعل

ً
قــت كيــف أنّ المعيقــات فــي إقامــة العــدل، وتحديــدا

ّ
أن وث

ة، وغياب الكفاءات والموارد الملائمة، والقوالب النمطية التمييزية المبنية على النوع الاجتماعي تسهم 
ّ
وفي إجراءات جمع الأدل

جميعهــا فــي تقويــض حقــوق الإنســان للمــرأة،2 بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص ولوجهــا إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة 
في قضايا العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وعلــى ضــوء هــذه المعيقــات، حــدّدت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الحاجــة إلــى تعزيــز إجــراءات التحقيــق والملاحقــة الجنائيــة 
ق بممارسات التحقيق في جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع 

ّ
ي فيما يتعل

ّ
والقدرات القضائية على المستوى المحل

الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا، وتطبيــق قواعــد الإثبــات. وتســعى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فــي هــذه المذكــرة، إلــى تقديــم 
توجيهــاتٍ بشــأن هــذه المواضيــع إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة فيمــا يتصــل بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ذي 
قــة بأفضــل الممارســات. وفــي ذلــك، تســعى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن لضمــان إجــراءات تحقيــق وملاحقــة 

ّ
الصلــة والمعاييــر المتعل

فعالة وعادلة للضحايا/الناجيات في حالات العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يتوافق مع حقوقهنّ في 
الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف والجبــر الفعالــة. 

 مــن جانــب العامليــن فــي 
ً
ــب اســتجابة

ّ
ولا يخفــى علــى أحــدٍ أنّ جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي تتطل

 لتلبيــة الاحتياجــات المحــددة للضحايا/الناجيــات مــن هــذه الجرائــم. فمــن شــأن عمليــة 
ً
مجــال العدالــة الجنائيــة تكــون مصمّمــة

العدالــة الجنائيــة أن تفاقــم مــن معانــاة الضحايا/الناجيــات فتعرّضهــنّ لمزيــد مــن الإســاءة وتفاقــم مــن الأذى والألــم الــذي ســبق 
 إلــى أنّ الضحايا/الناجيــات عرضــة لاحتمــال التعــرّض للإيــذاء غيــر 

ً
أن أصابهــنّ. وهــو مــا يشــار إليــه بالإيــذاء غيــر المباشــر.3 ونظــرا

المباشــر بشــكلٍ كبيــر فــي حــالات العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، فقــد أصــدرت اللجنــة الدوليــة للحقوقيين 
توجيهــات وتوصيــات تتمحــور حــول الضحايــا موجّهــة إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة فــي لبنــان يجــب أن تبنــى عليهــا 
عمليــات التحقيــق فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا.4 كمــا أنّ انتهــاج 

 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعّالــة، )جنيــف: 
ً
1.  راجــع عمومــا

 اللجنة الدولية للحقوقيين، المساءلة عن العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي 
ً
اللجنة الدولية للحقوقيين، 2019(. راجع أيضا

فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائية، 2020.
 للتوصيــة 

ً
2.  راجــع اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصـــية العامـــة رقــم 35 بشــأن العنــف الجنســاني ضــدّ المــرأة، الصــادرة تحديثــا

العامــة رقــم 19، الوثيقــة رقــم )CEDAW/C/GC/35 )2017، الفقــرة 14، حيــث تلاحــظ اللجنــة: "يضــرّ العنــف الجنســاني بالمــرأة فــي جميــع مراحــل 
حياتهــا" )مــع حــذف الحاشــية مــن النــص الأصلــي(. وبالتالــي، فــإنّ الإشــارة إلــى المــرأة أو النســاء علــى مــرّ هــذه الوثيقــة يقصــد بهــا أن تشــمل الفتــاة/
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إدماج المنظور الجنساني في التحقيقات المتعلقة 

ً
الفتيات ما لم يحدّد خلاف ذلك. راجع أيضا

بحقــوق الإنســان: توجيهــات وممارســات )مكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 2018(، حيــث يشــار إلــى النــوع الاجتماعــي علــى 
ــق بنــوع جنســهم والمعانــي الاجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة 

ّ
ــه "الهويــات والصفــات والأدوار المبنيــة علــى أســاس اجتماعــي للأشــخاص فيمــا يتعل

ّ
أن

بالاختلافات البيولوجية القائمة على نوع الجنس. وتختلف دلالة هذه الهويات والصفات والأدوار المبنية على أساس اجتماعي بين المجتمعات 
 مــا يــؤدي ذلــك إلــى علاقــاتٍ هرميــة بيــن المــرأة والرجــل والتوزيــع غيــر المتكافــئ للســلطة 

ً
والمجتمعــات المحليــة والمجموعــات وعلــى مــرّ الزمــن. وكثيــرا

والحقــوق، وإلــى تفضيــل الرجــال وحرمــان النســاء ويؤثــر ذلــك علــى جميــع أفــراد المجتمــع. ويتأثــر التحديــد الاجتماعــي لوضــع المــرأة والرجل بالعوامل 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة والإيديولوجيــة والبيئيــة."

3.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي 
مجــال العدالــة الجنائيــة، 2020، ص. 32-33؛ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة بشــأن تعزيــز التـــدابير المتخـــذة فــي 
مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 2011، الفقــرة 15 )ج( تنــصّ علــى أنّ الإيــذاء غيــر المباشــر لا يقــع 

 للفعــل الجرمــي بــل مــن خــلال الاســتجابة غيــر المناســبة مــن جانــب المؤسســات والأفــراد حيــال الضحية/الناجيــة.
ً
 مباشــرة

ً
نتيجــة

4.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي 
مجــال العدالــة الجنائيــة، ص. 66-62، 2020.

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/35
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/35
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ــلات العدالــة الجنائيــة وإدارة 
ّ
ــة مــن شــأنها أن تعــزّز مــن فعاليــة تدخ

ّ
المقاربــات المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فــي إجــراءات جمــع الأدل

الدعــاوى، وبالتبعيــة، المســاءلة عــن جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

فــي هــذه المذكــرة، تســتخدم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن القواعــد والممارســات المو�صــى بهــا بموجــب القانــون الدولــي والمعاييــر 
ــة، ومقبوليتهــا، واســتبعادها، وتقييمهــا أثنــاء التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف 

ّ
الدوليــة التــي تنطبــق علــى جمــع الأدل

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وملاحقتهــا والفصــل فيهــا بغيــة تقييــم التشــريعات والإجــراءات والممارســات القابلــة للتطبيــق علــى 
العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، تراجع هذه المذكرة المقتضيات ذات الصلة من 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، والقانــون رقــم 293/2014 بشــأن حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري 
)القانــون رقــم 293/2014( المذكــرة العامــة للمديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي5 تتعلــق بأصــول التخاطــب والتعاطــي مــن 
قبــل العناصــر المعنييــن فيمــا خــصّ شــكاوى العنــف الأســري،6 بالإضافــة إلــى القضايــا الجنائيــة التــي تظهــر الممارســات المحليــة 
ــر. تهــدف المذكــرة، علــى وجــه الخصــوص، إلــى تقديــم توجيهــات إلــى الجهــات الفاعلــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة حــول 

ّ
حيــث تتوف

الجوانــب الإجرائيــة ذات الإشــكالية فــي معاييــر وقواعــد الإثبــات فــي الإطــار القانونــي اللبنانــي، ذات الصلــة بحــالات التحقيــق فــي 
جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا.

ــة وعــبء الإثبــات. يبحــث 
ّ
ــة واســتبعادها؛ )3( تقييــم الأدل

ّ
ــة؛ )2( مقبوليــة الأدل

ّ
تقســم المذكــرة إلــى ثلاثــة أقســام: )1( جمــع الأدل

كلّ قسم في مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية القابلة للتطبيق وفي القوانين والممارسات اللبنانية 
التــي تتحكــم بالإجــراءات الجنائيــة، وإصــدار التوصيــات حــول كيفيــة تحســين التوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة فــي الممارســة.

تقرّ المذكرة في الحالات التي تتوافق فيها الممارسات وقواعد الإثبات القابلة للتطبيق على التحقيق في جرائم العنف الجن�صي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة، والحــالات 
 
ً
. ومع الاعتراف بواقع أنّ هذه الإصلاحات قد لا تكون متوقعة

ً
 ضروريا

ً
التي لا تتوافق فيها وحيث تعتبر الإصلاحات بالتالي أمرا

أو ســتطبق فــي المســتقبل القريــب، تحــدّد هــذه المذكــرة التوصيــات والتوجيهــات العمليــة للفتــرة الانتقاليــة إلــى حيــن اعتمــاد هــذه 
الإصلاحات.

يســبق هــذه المذكــرة منشــوران إضافيــان حــول الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة لضحايــا جرائــم العنــف الجن�صــي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه، أولهمــا تقريــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر 
ملائمــة،7 ســبل انتصــاف غيــر فعّالــة )تقريــر تموز/يوليــو 2019( الــذي تنــاول الإطــار القانونــي الــذي يرعــى العنــف المبنــي علــى 
 في 

ً
 مــن العقبــات بحكــم القانــون والواقــع التــي تســتمرّ، مجتمعــة

ً
 عــددا

ً
النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان وتطبيقــه فــي الممارســة، محــدّدا

، تبحــث المذكــرة بعنــوان المســاءلة عــن العنف الجن�صــي والعنف 
ً
تقويــض ولــوج المــرأة إلــى العدالــة بصــورةٍ فعالــة فــي لبنــان. وثانيــا

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة8 )مذكــرة تشــرين الأول/
ــق بالعنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وقيــوده، وتــزوّد 

ّ
أكتوبــر 2020( فــي الإطــار الإجرائــي اللبنانــي المتعل

العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة بتوجيهــاتٍ وتوصيــاتٍ محــدّدة مســتمدّة مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر 
الدولية وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في مختلف مراحل التحقيق والملاحقة الجنائية والبتّ في الدعاوى، بناءً على 
. فــي الحــالات التــي يكــرّر فيهــا محتــوى المذكــرة الحاليــة المنشــورين الســابقين، تــمّ 

ً
القانــون اللبنانــي كمــا هــو ســاري المفعــول حاليــا

التقليــل مــن التكــرار مــن خــلال الإشــارة إلــى المرجــع ذي الصلــة.

5.  جهاز الشرطة الوطني في لبنان.
6.  مذكرة عامة تتعلق بأصول التخاطب والتعاطي من قبل العناصر المعنيين فيما خصّ شــكاوى العنف الأســري، الوثيقة رقم 4-204/316، 30 

تموز/يوليو 2018.
7. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعّالة، 2019.

8.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي 
مجــال العدالــة الجنائيــة، 2020.



 |  6
ة

ّ
المبادئ والممارسات المو�صى بها حول الأدل

جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

 إلــى الأبحــاث التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن حــول العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى 
ً
تســتند المذكــرة الحاليــة إذا

النوع الاجتماعي في لبنان، بما في ذلك تحليل الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، والقرارات القضائية التي سبق أن تمّت 
مراجعتهــا. وتبنــى العناصــر الوقائعيــة التــي تتضمّنهــا هــذه المذكــرة علــى مجموعــةٍ مــن المقابــلات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســيين 
وعلــى نتائــج نــدوةٍ مــن يوميــن حــول قواعــد الإثبــات والممارســات المو�صــى بهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي، كانــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن قــد اســتضافتها بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة فــي شــهر 
 لتبادل الأفكار والتجارب بين القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وضبّاط 

ً
تشرين الأول/أكتوبر 2020. وقد أتاحت الندوة منبرا

الشــرطة، والمحاميــن والعامليــن فــي مجــال الطــب الشــرعي فــي لبنــان وبيــن الخبــراء الدولييــن، بهــدف تحديــد كيفيــة الاســتفادة 
ــة، وجمعهــا، وتخزينهــا، ومقبوليتهــا 

ّ
مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بعمليــات تحديــد الأدل
واســتبعادها، وتقييمهــا مــن أجــل ســدّ الثغــرات وتعزيــز القانــون والممارســة المحليــة فــي لبنــان.
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2.  المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان القابلــة للتطبيــق علــى إجــراءات وممارســات الإثبــات فــي 
حــالات العنــف الجن�ســي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

أ. الإطار القانوني الدولي القابل للتطبيق

العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي

ه "العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها 
ّ
تعرّف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة العنف ضدّ المرأة على أن

 متعــددة، بمــا فيهــا الأفعــال أو أوجــه 
ً
امــرأة أو العنــف الــذي يمــس المــرأة علــى نحــو جائــر،“9 ويتخــذ ذلــك العنــف أشــكالا

التقصير التي يقصد منها أو يحتمل أن تسبّب "الضرر البدني أو الجن�صي أو النف�صي أو الاقتصادي أو المعاناة للمرأة، أو 
أن تف�صــي إلــى ذلــك، والتهديــد بتلــك الأفعــال، والتحــرّش، والإكــراه، والحرمــان التعســفي مــن الحريــة."10

وبالتالي، فإنّ العنف الجن�صي ضدّ النساء والفتيات هو بحدّ ذاته مظهر من مظاهر العنف المبني على النوع الاجتماعي. 
وقد ارتأت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة أنّ العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال 
التمييز "يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أســاس المســاواة مع الرجل."11 وأصبح حظر العنف المبني 
علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ المــرأة أحــد مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي،12 الملــزم علــى كلّ الــدول، بصــرف النظــر عمّــا إذا 

 فــي الاتفاقيــات الدوليــة التــي تنــصّ علــى الحظر.
ً
كانــت الدولــة طرفــا

 مــن 
ً
ل شــكلا

ّ
ــدت علــى أنّ الاغتصــاب بشــك

ّ
وكانــت هيئــات دوليــة عــدة، بمــا فــي ذلــك المحاكــم والهيئــات القضائيــة، قــد أك

أشكال التعذيب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب عندما يقوم 
بــه موظفــون رســميون أو يقــع بتحريــضٍ منهــم أو بقبولهــم أو رضاهــم، لأنــه يتســبب بمعانــاة جســدية ونفســية خطيــرة ليــس 
فقط عندما يرتكب بغرض الحصول على معلوماتٍ او اعتراف، أو لمعاقبة الضحية أو ترهيبها فحســب، بل لأنّ ارتكابه 
 أنّ الاعتداء الجن�صي يمكن 

ً
ر في التمييز المبني على النوع الاجتماعي.13 وكانت الهيئات الدولية قد استنتجت أيضا

ّ
متجذ

ل التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة.14
ّ
أن يشــك

9.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 1.
10. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 14.

 38/UN Doc. A/47 11.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19: العنــف ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
)1992(، الفقــرة 1.

12. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 2.
13.  تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
 ، 36-T-IT-99 ،3 )2008(، الفقــرات 34-36؛ المدعــي العــام ضــدّ بردانيــن، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة/A/HRC/7
الدائــرة الابتدائيــة، الحكــم، 1 أيلول/ســبتمبر 2004، الفقــرة 523؛ المدعــي العــام ضــدّ ستانيســيتش وزوبلجانيــن، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــد 1(؛ المدعــي 

ّ
ليوغوســلافيا الســابقة، T-IT-08-91 ، الدائــرة الابتدائيــة، الحكــم، 27 آذار/مــارس 2013، الفقــرات 633، 682، 698 )المجل

العــام ضــدّ كفوشــكا وآخريــن، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، T/30-ICTY-98-1 ، الدائــرة الابتدائيــة، الحكــم، 2 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2001، الفقرة 129 )مرتكب الجريمة لم يغتصب أيّ محتجزين ذكور(؛ المدعي العام ضدّ زجنيل ديلاليتش وآخرين، المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، IT-96- 21-T، الدائــرة الابتدائيــة، الحكــم، 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998، الفقرتــان 941 و963 
)ارتكبــت أفعــال الاغتصــاب لأنّ الضحايــا مــن الإنــاث(؛ أيديــن ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الدائــرة الكبــرى(، الطلــب رقــم 

94/23178، الحكــم الصــادر فــي 25 أيلول/ســبتمبر 1997، الفقــرة 836. 
14.  كان المقــرّر الخــاص المعنــي بالتعذيــب قــد ســبق وأشــار فــي العــام 1986 إلــى أنّ الاعتــداء الجن�صــي ينــدرج ضمــن أســاليب التعذيــب الجســدي. راجــع 
E/ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 

ً
CN.4/15/1986، 19 شــباط/فبراير 1986، الفقــرة 119. راجــع أيضــا

19، الفقــرة 7.
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ســبق وتنــاول التقريــر الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تموز/يوليــو 2019 التزامــات لبنــان بموجــب القانــون الدولــي 
ــق بمكافحــة العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

ّ
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فيمــا يتعل

 إلــى التزامــات الدولــة باحتــرام حقــوق الإنســان، وحمايتهــا، وإعمالهــا، علــى نحــوٍ عــام أكثــر.16 
ً
وســبل الاســتجابة لــه،15 إضافــة

وبالاختصــار، فــإنّ مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي العرفــي التــي يلتــزم بهــا لبنــان تملــي علــى 
الدولــة اللبنانيــة اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر، منهــا إجــراءات تشــريعية وقضائيــة وإداريــة وتربويــة وغيرهــا مــن التدابيــر الملائمــة 

مــن أجــل احتــرام حقــوق الإنســان للجميــع، وحمايتهــا وإعمالهــا.17

ــب التزامــات لبنــان بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان إلغــاء جميــع القوانيــن التــي تشــكل 
ّ
وعلــى وجــه التحديــد، تتطل

 ضــد المــرأة، بمــا فيهــا تلــك التــي تســبّب أو تعــزّز أو تبــرّر العنــف الجنســاني أو تعمــل علــى إدامــة الإفــلات مــن العقــاب علــى 
ً
تمييــزا

 القيــام، علــى المســتوى التنفيــذي، باتخــاذ التدابيــر المناســبة لتغييــر أو اســتئصال 
ً
تلــك الأفعــال.18 كمــا يجــب علــى الدولــة أيضــا

العــادات والممارســات التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تبــرّر أو تشــجع العنــف الجنســاني ضــد المــرأة، والتــي 
 ضــدّ المــرأة.19

ً
 جنســيا

ً
ل عنفــا

ّ
 مــا تبنــى علــى القوالــب النمطيــة الجنســانية أو المفاهيــم المســبقة لمــا يشــك

ً
غالبــا

كمــا أنّ لبنــان ملــزم بضمــان ولــوج المــرأة إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي،20 وبــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل منــع العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، والمعاقبــة 
 للقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الحالات التي لا تبذل فيها الدول العناية 

ً
عليه، وتوفير الانتصاف والجبر لضحاياه. ووفقا

الواجبــة مــن أجــل منــع جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، أو لا تحقــق فــي أنــواع العنــف المذكــورة أو 
ــر الانتصــاف لضحايــا هــذه الأفعــال المرتكبــة ضــدّ المــرأة علــى يــد جهــات خاصــة، فــإنّ هــذه الــدول 

ّ
تلاحــق مرتكبيهــا وتعاقبهــم وتوف

تخضــع للمســاءلة عــن تقصيرهــا فــي ذلــك.21

ة والتي تنطبق 
ّ
ه ليس هناك من اتفاقية دولية واحدة تنصّ على الإجراءات والممارســات المرتبطة بالأدل

ّ
ومن الجدير بالذكر أن

 علــى التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا والفصــل فيهــا. لكــنّ وثائــق 
ً
تحديــدا

عديدة ذات صلة تنصّ على معايير مفصّلة للتحقيق والملاحقة الجنائية والفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنائية. وإن 
 أنّ هذه الوثائق معدّة في أغلب الأحيان لجرائم غير جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، 

ً
كان صحيحا

 أنّهــا تتضمّــن مبــادئ قانونيــة عامــة وممارســاتٍ إمــا تنطبــق بشــكلٍ مباشــر أو قابلــة للتطبيــق بالقيــاس علــى هــذه الجرائــم. 
ّ
إلا

 إلى تعزيز استراتيجيات التحقيق والملاحقة الجنائية والفصل في القضايا المتعلقة بالعنف الجن�صي والعنف المبني على 
ً
وسعيا

ــه مــن الضــروري تحليــل هــذه الوثائــق 
ّ
النــوع الاجتماعــي، والممارســات ذات الصلــة فــي لبنــان، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

واســتخلاص الأفــكار الملهمــة منهــا.

 مــن وثائــق تــمّ تطويرهــا علــى المســتوى الدولــي، بمــا فيهــا الإعلانــات والقــرارات الصــادرة عــن الهيئــات 
ً
انطلقــت هــذه المذكــرة أيضــا

مهــا الأمــم المتحــدة، والتــي تتضمّــن توجيهــات إلــى 
ّ
المنشــأة بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة، أو المنبثقــة عــن المؤتمــرات التــي تنظ

الــدول وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين حــول كيفيــة تدعيــم وتعزيــز الأطــر القانونيــة والإجرائيــة ذات الصلــة بالعنــف الجن�صــي 

15. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعّالة، 2019، ص. 6-5.

16. اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعّالة، 2019، ص. 8-6.
17.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31: طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(، الفقرتــان 7 و8.
18. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 26 )أ(.

19. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 26 )ب( و)ج(.
20.  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 2 )3(، 3 و26؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، المادتــان 2 
)ب( و)ج(، 3 و15 )1(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم  CEDAW/C/GC/33)2015(، الفقــرات 1، 2، 15، 16، 17، 19، و20.
 2005/CEDAW/C/39/D/5 ضدّ النمسا، وثيقة الأمم المتحدة رقم )

ّ
 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، غويكشه )متوفاة

ً
21.  راجع مثلا

)2007(، الفقرة 12 )1( )1(؛ وف. ك. ضدّ بلغاريا، وثيقة الأمم المتحدة رقم CEDAW/C/49/D/20/2008 )2011(، الفقرة 9 )4(.
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 إلــى الاســتجابات الملائمــة 
ً
 النظــر فــي البروتوكــولات التــي تتطــرّق تحديــدا

ً
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. كمــا تــمّ أيضــا

والمراعيــة للنــوع الاجتماعــي حيــال جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتــي قامــت بصياغتهــا وكالات 
الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل الذكــر، البروتوكــولات التــي تــمّ إعدادهــا تحــت إشــراف أو مــن قبــل هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(، ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 

ومنظمــة الصحــة العالميــة.

ي الساري
ّ
ب. الإطار القانوني المحل

ي
ّ
   1. جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي بموجب القانون المحل

. ورغــم اقتــراح العديــد مــن التعديــلات عليــه أمــام 
ً
يعــود قانــون العقوبــات اللبنانــي بصيغتــه الحاليــة لأكثــر مــن ســبعين عامــا

ه لم يتطوّر لكي يتسق مع المعايير الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقانون العقوبات لا يجرّم 
ّ
 أن

ّ
البرلمان اللبناني، إلا

ــه يشــرّع أفعــال التمييــز ضــدّ 
ّ
جميــع أشــكال العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،22 وليــس هــذا فحســب، بــل إن

المــرأة.

وقــد ســبق للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فــي تقريرهــا الصــادر فــي تموز/يوليــو 2019، كمــا فــي مذكرتهــا الصــادرة فــي تشــرين الأول/
ــق بالعنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وحــدّدت 

ّ
أكتوبــر 2020، أن قامــت بتحليــل الإطــار القانونــي المتعل

المقتضيات التي يتوافق فيها مع المعايير الدولية والقانون الدولي وجوانب التقصير على هذا المستوى، وأصدرت توصياتٍ إلى 
السلطات اللبنانية من أجل اعتماد إصلاحات تشريعية في هذا المجال. تدرج أدناه النتائج الرئيسية التي تمّ التوصّل إليها في 

المنشــورين الســابقين.

الاغتصاب والاعتداء الجن�سي

لا يتســق التعريــف الــوارد للاغتصــاب فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي وفــي القانــون رقــم 293/2014 مــع القانــون الدولــي والمعاييــر 
الدولية. 23 وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة في العام 2008 قد دعت الدولة اللبنانية إلى ضمان "تجريم 
الاغتصــاب فــي إطــار الــزواج،"24 ومــــع ذلــــك، لــــم يــــأتِ القانــــون رقــــم 2014/293 علــــى ذكـــر الاغتصـــاب فـــي إطـــار الـــزواج كمـــا 
 من ذلك، يجـــرّم القانون مـــن 

ً
يســـتثنى الـــزوج مـــن نطـــاق المادتيـــن 503 و504مـــن قانـــون العقوبـــات والمتعلق بالاغتصــــاب. بدلا

قـــام بقصـــد اســـتيفاء حقوقـــه الزوجيـــة بتهديـــد الـــزوج أو اســـتخدام العنـــف ضـــدّه )المـــادة 7( ولكـــن لا يجـــرّم انتهـــاك حق المرأة في 
الأمــن علــى شــخصها وســلامتها الجســدية. 

كمــا لا يتضمّــن قانــون العقوبــات والقانــون رقــم 293/2014 تعريفــاتٍ ملائمــة للأشــكال الأخــرى للاعتــداء الجن�صــي، والتــي لا 
تتســق مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المادتــان 1 و2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 
 ضيّــق النطــاق 

ً
المــرأة وتوصيــات اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.25 ويقــدّم القانــون رقــم 293/2014 تعريفــا

للعنف الأسري في المادة 2 باعتباره "أيّ فعل أو امتنـــاع عـــن فعـــل أو التهديـــد بهما يرتكـــب مـــن أحـــد أعضـــاء الأســـرة ضـــد فـــرد أو 
أكثـر مـن أفـراد الأسـرة... يتنـاول أحـد الجرائـم المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون ويترتـب عنـه قتـل أو إيـذاء جسـدي أو نفسـي أو 

22.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 14.
23.  ااتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المواد 1، 2 و16؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المراة، التوصية العامة رقم 

35، الفقرة 29 )ه(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 24 )ب(.
24.  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، ا لتعليقـــات الختاميـــة للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــدّ المـــرأة: لبنـــان، وثيقـــة الأمــم 

المتحـــدة رقـــم  )CEDAW/C/LBN/CO/3 )2008، الفقــرة 27.
25.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 2؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية 

العامة رقم 19، الفقرتان 6 و7؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 19 )1( و34.
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جنسـي أو اقتصـادي." أمّا الجرائـم المنصـوص عليهــا فــي القانــون، والمدرجــة فــي المــادة 3 المعدلــة لقانــون العقوبــات فهــي الدفــع 
إلــــى التســــوّل، والفجــــور، والدعــــارة، والزنـــا، والضـــرب أو الإيـــذاء "بقصـــد اســـتيفاء الحقـــوق الزوجيـــة فـــي الجمـــاع أو بســـببه." 
 أخــرى مــن الاعتــداء الجن�صــي والتهديـــد بالاعتـــداء، والتحـــرّش الجنســـي، والإيــذاء غيـــر 

ً
وبالإضافــة إلــى الاغتصــاب، فــإنّ أشــكالا

ها ضمن الأفعال التي 
ّ
الجسـدي مـن قبيـل الإيذاء النفسـي والاقتصـادي غيـر المبنـي علـى الأفعـال المعرفـة فـي المـادة 3، تندرج كل

رة فــي المجتمــع 
ّ
لــم يتطــرّق إليهــا مضمــون المــادة 3. كمـــا لا يأتـــي القانـــون علـــى ذكـــر الأفعـــال المســـتمدّة مـــن بعـــض التقاليـــد المتجــذ

الذكوري، مـــن قبيـــل إكـــراه الفتيـــات علـــى الـــزواج ومنـــع النســـاء مـــن مغـــادرة المنـــزل.

ولا يعتــرف بأفعــال الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال الاعتــداء الجن�صــي القابلــة للملاحقــة الجنائيــة علــى أنهــا انتهــاك لســلامة المــرأة 
 عــن 

ً
الجســدية، أو الجنســية أو النفســية، بمــا يتوافــق مــع توصيــات اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.26 عوضــا

ــة 
ّ
ذلــك، يعالــج قانــون العقوبــات الجرائــم الجنســية كجرائــم منافيــة للأخــلاق والآداب العامــة، بحيــث تصنّــف علــى أنّهــا مخل

بـ"شــرف" الضحية/الناجيــة، وأســرتها ومجتمعهــا. وممــا لا شــكّ فيــه أنّ النظــر إلــى الجرائــم الجنســية وتجريمهــا علــى هــذا النحــو 
يخفّف من خطورتها ويجعلها غير متوافقة مع القانون الدولي،27 الأمر الذي ينتقص من حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك 
حقها في السلامة الشخصية، وفي الاستقلالية والاستقلالية الجنسية، والحق في السلامة الجسدية والحرية من التمييز على 

أســاس الجنس/النــوع الاجتماعــي وحقهــا فــي الولــوج إلــى العدالــة وفــي ســبل انتصــاف فعالــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات عــام 2017 والتــي كانـــت تســـمح للســـلطات بوقـــف الملاحقـــة 
 غير كاملة نحو معالجة العنف الجن�صي 

ً
القضائيـــة أو تعليـــق الإدانـــة إذا تـــزوج مرتكـــب الاعتـــداء الجنســـي من الضحية خطوة

 
ّ
والعنف المبني على النوع الاجتماعي ضدّ القاصرين. تنصّ المادة 505 من قانون العقوبات على تجريم اغتصاب القاصر. إلا
أنّ زواج الجانــي مــن الضحيــة التــي أتمّــت الخامســة عشــرة مــن عمرهــا ولــم تتــمّ الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا يحــول دون ملاحقتــه 
 ]بيــن 

ً
 للمــادة 518 مــن قانــون العقوبــات، يحــول زواج الجانــي الــذي "أغــوى فتــاة

ً
 علــى المنــوال نفســه، وفقــا

ً
أو ســجنه. نســجا

السادســة عشــرة والثمانيــة عشــرة مــن عمرهــا[ بوعــد الــزواج ففــضّ بكارتهــا" دون ملاحقتــه أو ســجنه. وتعتبــر هــذه المقتضيــات 
 مــع التزامــات لبنــان بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة.28 وهــي تديــم الأعــراف الذكوريــة 

ً
متعارضــة

القديمــة حــول مــا يســمّى باســترداد "شــرف" الضحايــا وعائلاتهــن عــن طريــق الــزواج. وفــي هــذه الممارســات مــا يحمــي مرتكبــي 
الجرائم الجنسية من المساءلة ويرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب ويعرّض ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي للإيذاء 
غير المباشــر والتمييز ضدّهنّ. بالإضافة إلى ذلك، أشــارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق الطفل 
إلى أنّ قدرة الطفل دون الثامنة عشــرة من العمر على إعطاء موافقته الحرة والواعية على الفعل الجن�صــي مع شــخصٍ راشــد 

تعتبــر محــدودة إن لــم تكــن معدومــة.29

"البكارة "

تتعامــل بعــض المقتضيــات القانونيــة مــن قبيــل المــواد 512-503 مــن قانــون العقوبــات مــع "البــكارة" علــى أنهــا مــن الظــروف 
المشــدّدة، بحيــث تحــدّد مــدة عقوبــة الاغتصــاب بمــا إذا كانــت الضحيــة عــذراء وقــت ارتــكاب الجــرم، وهــو مــا يلمّــح إلــى أنّ 
 مــن تلــك التــي ترتكــب ضــدّ العــذراء، وبالتالــي تضفــي وضــع 

ّ
الاغتصــاب المرتكــب ضــدّ المــرأة إن لــم تكــن عــذراء جريمــة أخــف

الضحيــة علــى الأخيــرة بشــكلٍ تفضيلــي وغيــر مبــرّر. ويفتــرض بالإطــار القانونــي أن يمتنــع عــن هــذا النــوع مــن التمييــز المبنــي علــى 
 عن ذلك عقوبات متناسبة مع خطورة جريمة الاغتصاب.30

ً
قوالب نمطية ضارّة تديم التمييز ضدّ المرأة وأن يفرض عوضا

26.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 29 )أ( و)ه(.
27. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المواد 1، 2 و15.

28. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المواد 1، 2، 3، 5 )أ( و15.
29.   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق الطفل، التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة/ 
CEDAW/C/ التعليــق العــام رقــم . 18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصــادران بصفــة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارّة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

GC/31-CRC/C/GC/18 )2014، الفقــرة 20.
30. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 29 )أ(.

(
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التحرّش الجن�سي

ــه فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2020، وعلــى إثــر الضغــوط المســتمرّة وجهــود المناصــرة 
ّ
تعلــم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

ــه لــم يتســنّ للجنــة الدوليــة 
ّ
 أن

ّ
 يجــرّم التحــرّش الجن�صــي. إلا

ً
التــي قادتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، أقــرّ البرلمــان اللبنانــي تشــريعا

للحقوقييــن حتــى شــباط/فبراير 2021 مراجعــة هــذا القانــون، وتأمــل أن تقــوم بذلــك فــي المســتقبل.

وقــد أشــارت التحليــلات الســابقة التــي قامــت بهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن حــول التحــرّش الجن�صــي إلــى أنّ الجهــود التــي بُذلــت 
مــن أجــل إصــدار تشــريع لتجريــم التحــرّش الجن�صــي،31 بمــا فــي ذلــك الموافقــة علــى مشــروع قانــون قدّمــه مجلــس الــوزراء فــي العــام 
. لــم تتوافــق المقتضيــات الــواردة فــي مشــروع القانــون الــذي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بدراســته 

ً
2017، لــم تكــن ملائمــة

 فــي توصيــة اللجنــة 
ً

مــع  القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة،32 التــي تنــصّ علــى تعريــف وافٍ للتحــرّش الجن�صــي، كمــا ورد مثــلا
 للتحــرّش الجن�صــي يشــير 

ً
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.33 وفــي وقــتٍ تــدرج فيــه المــادة 2 مــن مشــروع القانــون تعريفــا

 أنّ هــذا التعريــف يشــير فــي الوقــت نفســه إلــى النيــل مــن "شــرف" الضحيــة. وإنّ 
ّ
 إلــى  النيــل مــن "كرامــة الضحيــة"، إلا

ً
صراحــة

المــادة رقــم 2 مــن مشــروع القانــون، إذا مــا اعتُمــدت بالصيغــة التــي كانــت عليهــا، كانــت لتعــدّل المــادة 535 مــن قانــون العقوبــات، 
وهــي تأتــي بالتالــي فــي قســم "الأخــلاق والآداب العامــة". ومــن المعلــوم أنّ تجريــم التحــرّش الجن�صــي وتوصيفــه كانتهــاك لـ"شــرف" 
الضحيــة أو "أخلاقهــا"، عــوض ســلامتها، وكرامتهــا واســتقلاليتها أمــر يديــم ممارســات التمييــز ضــدّ المــرأة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
 إلــى المجموعــة الواســعة مــن الظــروف التــي قــد يقــع فيهــا التحــرّش الجن�صــي، بمــا فــي ذلــك فــي الأماكــن 

ً
لا يتطــرّق القانــون صراحــة

العامــة، والمؤسســات التربويــة، وفــي ســياق تلقــي الخدمــات وممارســة الأنشــطة الرياضيــة.

الزنا

تجــرّم المــواد 487 حتــى 489 مــن قانــون العقوبــات، كمــا عدّلتهــا المــادة 3 مــن القانــون رقــم 293/2014 الزنــا ســواء ارتكبــه الرجــل 
 علــى أســاس 

ً
ل تمييــزا

ّ
 أنّ تجريــم الزنــا يشــك

ً
أو المــرأة. وبالإضافــة إلــى انتهــاك تجريــم الزنــا للمعاييــر الدوليــة،34 فقــد تبيّــن أيضــا

 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.35
ً
الجنــس، وفقــا

العمل في مجال الجنس

فيما يسمح قانون حفظ الصحة العامة لسنة 1931 بفتح بيت الدعارة ضمن المحلات المرخص لها، لم تصدر أي تراخيص 
جديدة منذ العام 36.1975 تجرّم المادة 523 من قانون العقوبات من "يتعاطى الدعارة السرية" أو يسهّلها، الأمر الذي يجعل 
 عمــل ضحايــا الإتجــار37 

ً
 فــي لبنــان. ويجــرّم القانــون رقــم 164/2011 أيضــا

ً
 جنائيــة

ً
العمــل فــي مجــال الجنــس بالترا�صــي جريمــة

فــي مجــال الجنــس " مــا لــم يثبــت المجنــي عليــه أنــه أرغــم علــى ارتــكاب أفعــال معاقــب عليهــا فــي القانــون أو خالــف شــروط الإقامــة 
أو العمــل" وفــي هــذه الحالــة "يعفــى مــن العقــاب."38 وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أشــارت إلــى أنّ 

"تجريــم الدعــارة"، كمــا هــي الحــال بموجــب الإطــار اللبنانــي، يجعــل ولــوج المــرأة إلــى العدالــة أشــدّ صعوبــة.39

 إلى ورقة مشتركة حول لبنان قدّمتها 
ً
31.  يستند هذا التحليل إلى تقرير تموز/يوليو 2019 وإلى المذكرة الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إضافة

اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالاشــتراك مــع مركــز المــوارد للمســاواة بيــن الجنســين )أبعــاد( إلــى الفريــق العامــل لمــا قبــل الــدورة التاســعة والســبعين 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة وهي متاحة عبر الرابط

.Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fLBN%2f43478&Lang=en
32. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 2 )ب( –)ه(.

33. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الفقرة 18.
34. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المواد 1، 2 و15.

35. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 9.
.file:///Users/admin/Downloads/Lebanon%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf :36. راجع الرابط

37. قانون العقوبات، المادة 586 )1(، المعدّلة بموجب القانون رقم 2011/164.

38. قانون العقوبات، المادة 586 )8(، المعدّلة بموجب القانون رقم 2011/164.
39. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرتان 9 و49.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx%3Fsymbolno%3DINT%252fCEDAW%252fICO%252fLBN%252f43478%26Lang%3Den
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx%3Fsymbolno%3DINT%252fCEDAW%252fICO%252fLBN%252f43478%26Lang%3Den
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fLBN%2f43478&Lang=en
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الإجهاض

 الأمــر الــذي يعــرّض النســاء اللواتــي يجهضن، 
ً
 جنائيــة

ً
ل جريمــة

ّ
 للمــادة 541 مــن قانــون العقوبــات، الإجهــاض فــي لبنــان يشــك

ً
تبعــا

والأطبــاء الذيــن يجــرون العمليــات لعقوبــات قاســية.40 وفيمــا ليــس هنــاك مــن اســتثناء صريــح علــى تجريــم الإجهــاض فــي قانــون 
 لحملهنّ من أجل "المحافظة على شرفهنّ" يستفدن من ظروف تخفيفية )المادة 

ً
العقوبات، فإنّ النساء اللواتي يضعن حدّا

545(. ولكــن يبقــى مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت هــذه الظــروف تنطبــق علــى ضحايــا الاعتــداء الجن�صــي/الناجيات منــه، وفــي 
حــال كانــت تنطبــق، فــإنّ المقت�صــى بحــدّ ذاتــه يتســم بالنزعــة الذكوريــة التــي تمــارس التمييــز ضــدّ المــرأة، ويخالــف التزامــات لبنــان 
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة.41 ولتمكيــن الضحايا/الناجيــات مــن ممارســة حقهــنّ فــي الانتصاف 
والجبــر الفعاليــن ومنــع النســاء مــن الحصــول علــى إجهــاضٍ غيــر آمــن، يجــب أن تضمــن الدولــة الوصــول الفعّــال إلــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة، بمــا فــي ذلــك الوصــول الآمــن إلــى الإجهــاض القانونــي 

والرعايــة مــا بعــد الإجهــاض فــي جميــع الحــالات، لا ســيما فــي حــالات الاغتصــاب.42

 

40. تنصّ المادة 541 من قانون العقوبات على أنّ المرأة التي تجهض تخضع لعقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
41. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المواد 1، 2 و12 )1(.

42. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 18.
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ّ
3.  جمع الأدل

أ.  القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان القابــل للتطبيــق والمعاييــر الدوليــة المرعيــة والممارســات المو�صــى 
بها 

ب القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، أن يكون التحقيق في الانتهاكات المزعومة 
ّ
يتطل

 
ًّ
؛ )3( مســتقلا

ً
 وشــاملا

ً
؛ )2( فعــالا

ً
لحقــوق الإنســان، ومنهــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، )1( ســريعا

ل هــذه الموجبــات المعاييــر الأساســية لأيّ تحقيــق فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي 
ّ
.43 وتشــك

ً
؛ و)4( شــفافا

ً
ومحايــدا

علــى النــوع الاجتماعي.

أمــا المعاييــر المفصلــة لضمــان اســتيفاء التحقيــق فــي الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان، ومنهــا العنــف الجن�صــي والعنــف 
 فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن المنــع والتق�صــي الفعاليــن 

ً
بــات فمنصــوص عليهــا مثــلا

ّ
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، لهــذه المتطل

لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة )مبــادئ الإعــدام خــارج نطــاق القانــون(44 
وفــي مبادئ التق�صي والتوثيق الفعالليــن للتعذيب وغيــره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
)مبادئ التق�صي والتوثيق الفعالين للتعذيب والمعاملة السيّئة(45 وبروتوكول مينسوتا بشأن التحقيق في الوفاة التي يحتمل 
أن تكــون غيــر مشــروعة: الدليــل المنقــح للأمــم المتحــدة بشــأن المنــع والتق�صــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء 
والإعــدام التعســفي والإعــدام بإجــراءات موجــزة  )بروتوكــول مينســوتا(46  ودليــل التق�صــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )بروتوكــول اســطنبول(.47 تتحكــم المقتضيــات الــواردة فــي 

ــة أثنــاء التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
ّ
هــذه المواثيــق بعمليــة جمــع الأدل

ــة اللازمــة لإثبــات وقــوع العنــف الجن�صــي 
ّ
 فــي عمليــة جمــع الأدل

ً
 محوريــا

ً
وعلــى اعتبــار أنّ أخصّائيّــي الرعايــة الصحيــة يــؤدون دورا

ــة الحاســمة فــي تحديــد هويــات مرتكبــي العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي 
ّ
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الأدل

علــى النــوع الاجتماعــي وتوقيفهــم وملاحقتهــم وإدانتهــم، وتوثيــق التداعيــات المباشــرة والطويلــة المــدى للعنــف علــى الصحــة 
 إلــى المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة 

ً
الجســدية والنفســية للضحايــا/ الناجيــات، فــإنّ المعاييــر المدرجــة أدنــاه تســتند أيضــا

العالميــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�صــي )المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة(.48 وتصــف المبــادئ 
التوجيهيــة التقييمــات والفحــوص التــي يتعيّــن علــى أخصائيــي الطــب الشــرعي والأطبــاء القيــام بهــا فــي أثنــاء تعاملهــم مــع ضحايــا 

العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه.

43.   راجــع بيــن جملــة مصــادر، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، بروتوكــول مينيســوتا بشــأن التحقيــق فــي الوفــاة التــي يحتمــل أن 
تكون غير مشروعة )2016(، الفقرات 15-16 و22 )بروتوكول مينسوتا(؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31؛ تقرير بعثة 
 المبــادئ 

ً
الأمــم المتحــدة لتق�صــي الحقائــق بشــأن النــزاع فــي غــزة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/HRC/12/48، 2009، الفقــرة 1814؛ راجــع أيضــا

الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات 
الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/60/147، 2005، المبــدأ الثالــث؛ مبادئ التق�صي والتوثيق الفعاليــن 
لتعذيب وغره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/55/89، 2000، المبــدأ 2.
44.  مبــادئ المنــع والتق�صــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

E/1989/89 )1991(، المبــادئ 17-9.
45.  مبادئ التق�صي والتوثيق الفعاليــن للتعذيب وغيــره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم A/RES/55/89  )2000(، المبــادئ 6-1.
46. بروتوكول مينسوتا، الفقرات 19، 22 وما يليها.

47.  بروتوكول اسطنبول، سلسلة التدريب المهني رقم 8، التنقيح 1 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الفقرات 84-77.
48.  منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي )جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2003(.
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ً
 وفعالة

ً
ة يجب أن تكون شاملة

ّ
    1. عملية البحث عن الأدل

ــل الهــدف العــام مــن التحقيــق الجنائــي فــي تحديــد 
ّ
فــي ســياق جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، يتمث

الوقائع المرتبطة بحادثة العنف المدعى بها، من أجل تحديد المســؤولين عن ارتكابها، وتســهيل ملاحقتهم. كما يمكن للتحقيق 
 أن يفيــد فــي تلبيــة أغــراض إجــراءات أخــرى يقصــد بهــا ضمــان انتصــاف الضحايا/الناجيــن.49

ً
أيضــا

.50 ويتعيّــن علــى المحقّقيــن اتخــاذ جميــع الخطــوات 
ً
 وفعــالا

ً
، شــاملا

ً
 للمعاييــر الدوليــة، يجــب أن يكــون التحقيــق متعمّقــا

ً
وفقــا

ــة المباشــرة والظرفيــة بحيــث يتــمّ:
ّ
المعقولــة للبحــث عــن الأدل

•  تحديــد هويــات الضحيــة أو الضحايــا فــي الحــالات التــي تــؤدي إلــى وفــاة51 أو عنــد الســعي مــن أجــل الحصــول علــى شــهادات مــن 
الضحايا/الناجيــات؛52

• تحديد طريقة وسبب ومكان وزمان وتوقيت الجريمة والظروف المحيطة بها؛53
ة الطبية المرتبطة بالجريمة للمساعدة في أيّ ملاحقة جنائية لاحقة؛54

ّ
ة وحفظها، بما في ذلك الأدل

ّ
•  استعادة الأدل

•  تحديــد جميــع الأطــراف الذيــن لهــم يــد فــي ارتــكاب الجريمــة أو شــاركوا فــي ارتكابهــا، ومســؤوليتهم الفرديــة والجماعيــة عــن 
الجرائــم؛55

• تحديد الشهود المحتملين والحصول منهم على شهادات حول الحادثة المدعى بها.56

ة 
ّ
دت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في مناسبات عدة، على الالتزام باتخاذ الخطوات المعقولة لجمع كافة الأدل

ّ
وقد أك

ــة المتعلقــة 
ّ
ذات الصلــة، إذ اســتنتجت مــا يلــي: "كان يجــب علــى الســلطات اتخــاذ الخطــوات المعقولــة المتاحــة لهــا لضمــان الأدل

 ،
ً
ــة الطــب الشــرعي، ووفــق مــا هــو ملائــم أيضــا

ّ
ــة أخــرى، شــهادات الشــهود العيــان، وأدل

ّ
بالحادثــة، بمــا فــي ذلــك مــن جملــة أدل

 للنتائــج الســريرية، بمــا فــي ذلــك ســبب الوفــاة. وإنّ أي 
ً
 موضوعيــا

ً
 عــن الإصابــة وتحليــلا

ً
 ودقيقــا

ً
 كامــلا

ً
ــر ســجلا

ّ
التشــريح الــذي يوف

تقصير في التحقيق من شأنه أن يعرقل القدرة على التوصّل إلى سبب الوفاة أو الشخص أو الأشخاص المسؤولين عنها يعتبر 
 لهــذا المعيــار."57

ً
تجــاوزا

وكانــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان قــد انتقــدت إحجــام الــدول عــن اتخــاذ الخطــوات المعقولــة، بمــا فــي ذلــك: أوجــه 
ــق بالعلامــات علــى 

ّ
 فــي مــا يتعل

ً
 أو نتائــج وافيــة

ً
القصــور فــي فحــوص الطــب الشــرعي المقتضبــة أو الســريعة أو التــي لــم تقــدّم شــرحا

الأجســاد أو الإصابــات؛58 أو عــدم تحديــد الأســلحة المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة، وكيــف جــرى اســتخدامها؛59 وعمليــات 

49. بروتوكول اسطنبول، الفقرة 77.
50.   مبــادئ المنــع والتق�صــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة )المبــدأ 9(؛ و مبادئ 

التق�صي والتوثيق الفعاليــن للتعذيب و غيــره مـن ضروب المعاملـة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المبــدأ 2.
، بروتوكول اسطنبول، الفقرة 25 )أ(.

ً
51. راجع مثلا

، بروتوكول اسطنبول، الفقرة 77.
ً

52. راجع مثلا
 بروتوكول مينسوتا، الفقرة 25 )د(.

ً
53. راجع مثلا

، بروتوكول اسطنبول، الفقرة 77.
ً

54. راجع مثلا
 بروتوكول مينسوتا، الفقرة 25 )ه(.

ً
55. راجع مثلا

، بروتوكول اسطنبول، الفقرة 77.
ً

56. راجع مثلا
57.   فينوكان ضدّ المملكة المتحدة، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 95/29178، الحكم الصادر في 1 تموز/يوليو 2003، الفقرة 
 مجلــس أوروبــا، المبــادئ التوجيهيــة للقضــاء علــى الإفــلات مــن العقــاب عــن الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان الصــادرة عــن 

ً
69. راجــع ايضــا

مجلــس أوروبــا، المبــدأ 7.
58.  محمود كايا ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 93/22535، الحكم الصادر في 28 آذار/مارس 2000، الفقرة 104.
59.  كايا ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 93/22729، الحكم الصادر في 19 شباط/فبراير 1998، الفقرة 89؛ أوغور 

ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 93/21594، الحكم الصادر في 20 أيار/مايو 1999، الفقرة 89.
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قــة بطريقــة قتــل الشــخص؛60 وعــدم إجــراء فحــص جنائــي لمســرح 
ّ
التشــريح التــي لــم تــؤدّ إلــى تحديــد التفاصيــل الأساســية المتعل

الجريمــة؛61 وعــدم مقابلــة جميــع الشــهود الذيــن كانــوا موجوديــن فــي مســرح الجريمــة؛62 وتقاريــر الخبــراء غيــر الدقيقــة التــي 
تتوصّــل إلــى نتائــج لا تدعمهــا أيّ وقائــع مثبتــة.63

 أنّ هناك بعض "المبادئ التوجيهية التي يقت�صي الالتزام بها في 
ً
كما استنتجت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أيضا

ــة والحفــاظ عليهــا للمســاعدة 
ّ
التحقيقــات الجنائيــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، تتضمّــن، مــن بيــن جملــة أمــور، اســتعادة الأدل

فــي التحقيقــات الجنائيــة المحتملــة؛ وتحديــد الشــهود المحتمليــن؛ والحصــول علــى شــهاداتهم؛ وتحديــد الســبب، والطريقــة التــي 
ارتكــب فيهــا الفعــل الجرمــي، ومــكان وزمــان ارتكابــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب إجــراء فحــص شــامل لمســرح الجريمــة، وتحليــل 

ــة مــن قبــل أخصائييــن باســتخدام الإجــراءات الأكثــر ملاءمة."64
ّ
صــارم للأدل

ــة المباشــرة والظرفيــة وجمعهــا للمحققيــن صياغــة فرضيــات منطقيــة، وخطــوط للتحقيــق تكــون 
ّ
تتيــح عمليــة البحــث عــن الأدل

 نحــو الكشــف عــن الوقائــع الماديــة، وتحديــد الجهــات المســؤولة.
ً
موجّهــة

 
ً
. فوفقــا

ً
أمــا مفهــوم فعاليــة التحقيــق الجنائــي فيشــير إلــى الوســيلة والعمليــة، وليــس المحصّلــة، كإلقــاء القبــض علــى الفاعــل مثــلا

 لمعاييــر الممارســة الجيّــدة." 65
ً
، يجــب إجــراء تحقيــق "جــدّي وفقــا

ً
لبروتوكــول مينســوتا، مثــلا

ــب المعاييــر الدوليــة أن تتخــذ الــدول جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع الأشــخاص مــن عرقلــة مســار التحقيــق ومعاقبتهــم فــي 
ّ
كمــا تتطل

ــه "ينبغــي معاقبــة المســؤولين 
ّ
ــدت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن

ّ
حــال قيامهــم بذلــك.66 فــي هــذا الســياق، أك

العمومييــن والمواطنيــن الأفــراد الذيــن يعمــدون إلــى عرقلــة التحقيقــات التــي تجــري للكشــف عــن الحقيقــة أو تحريــف مســارها أو 

تأخيرهــا بــلا مبــرر، علــى أن تطبّــق بشــكلٍ صــارمٍ مقتضيــات القوانيــن المحليــة فــي هــذا الســياق."67

    2. الصلاحيات القانونية والموارد المالية والبشرية

يجــب أن يكــون المســؤولون عــن إجــراء التحقيــق فــي الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان، مثــل العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي 
ــر لــدى ســلطات التحقيــق المــوارد والصلاحيــات 

ّ
علــى النــوع الاجتماعــي، متمتعيــن بالصلاحيــات للقيــام بذلــك.68 ويجــب أن تتوف

60.   كايا ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 93/22729، الحكم الصادر في 19 شباط/فبراير 1998، الفقرة 89؛ أوغور 
ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 93/21594، الحكــم الصــادر فــي 20 أيار/مايــو 1999، الفقــرة 89؛ ســلمان ضــدّ 

تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 93/21986، الحكــم الصــادر فــي 27 حزيران/يونيــو 2000، الفقــرة 106.
61.  محمود كايا ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 93/22535، الحكم الصادر في 28 آذار/مارس 2000، الفقرة 104.
62.   أســينوف ضــدّ بلغاريــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 94/24760، الحكــم الصــادر فــي 28 تشــرين الأول/أكتوبــر 1998، 

الفقــرة 103.
63.  أوغور ضد تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 93/21594، الحكم الصادر في 20 أيار/مايو 1999، الفقرة 89.

64.   الحكــم الصــادر فــي 31 آب/أغســطس 2010، محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، روزينــدو كانتــو وآخــرون ضــدّ المكســيك، السلســلة ج 
 الحكــم الصــادر فــي 7 حزيران/يونيــو 2003، محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، خــوان هومبرتــو 

ً
رقــم 216، الفقــرة 178. راجــع أيضــا

سانشــير ضــدّ الهنــدوراس، السلســلة ج رقــم 99، الفقــرة 128؛ الحكــم الصــادر فــي 23 أيلول/ســبتمبر 2009، محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان، غاريبالــدي ضــدّ البرازيــل، السلســلة ج رقــم 203، الفقــرة 115؛ والحكــم الصــادر بتاريــخ 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، محكمــة 

الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، غونزاليــس، مونريــال وموناريــز )"حقــل القطــن"( ضــدّ المكســيك، السلســلة ج رقــم 205، الفقــرة 300.
65.   بروتوكــول مينســوتا، الفقــرة 27، يستشــهد فيهــا بدعــوى أبــو بكــر أميــروف وآخريــن ضــدّ روســيا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 
2006/1447، آراء 2 نيســان/ أبريــل 2009، الفقــرة 11 )4( ومــا يليهــا؛ الحكــم الصــادر فــي 14 تشــرين الثاني/ينايــر 2014، محكمــة الــدول 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، رودريغيــز فيــرا وآخــرون )المفقــودون مــن قصــر العــدل( ضــدّ كولومبيــا، السلســلة ج رقــم 287، الفقــرة 489.
 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن حــالات الاختفــاء القســري، المــواد 12 )4(، 22 و25 )1( )ب(؛ الإعــلان بشــأن حمايــة 

ً
66.  راجــع مثــلا

جميع الأشــخاص من حالات الاختفاء القســري، المادة 13 )5(.
67.  الحكم الصادر في 29 آب/اغسطس 2002، دعوى كاراكازو ضدّ فنزويلا، السلسلة ج رقم 95، الفقرة 119.

68. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 27.
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اللازمــة لإجــراء تحقيــق فعّــال، بمــا فــي ذلــك اســتدعاء الشــهود وإنتــاج المعلومــات والوثائــق والوصــول إلــى المواقــع ذات الصلــة. 69 
ــى إجــراء التحقيــق يجــب أن تتمتــع بصلاحيــة اســتدعاء الشــهود 

ّ
 علــى أنّ أيّ آليــة تحقيــق تتول

ً
وينــصّ بروتوكــول مينســوتا مثــلا

ــة.
ّ
ــب إنتــاج الأدل

ّ
وتتطل

 يتيــح للســلطات ممارســة صلاحيــات التحقيــق بفعاليــة. مــن هــذا المنطلــق، 
ً
 قانونيــا

ً
ويعنــي ذلــك أنّ علــى الدولــة أن تعتمــد إطــارا

ســبق وأعلنــت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أنــه مــن المهــم علــى الهيئــات المســؤولة عــن التحقيقــات أن تحصــل 
 على الصلاحيات والضمانات الملائمة واللازمة،70 من أجل إجراء التحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق 

ً
 وجوهريا

ً
شــكليا

الإنســان، مثل العنف الجن�صــي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. كذلك الأمر، يجب على الدولة تزويد ســلطات التحقيق 
 صلاحية الوصول إلى الوثائق والمعلومات ذات الصلة 

ً
ة ومعالجتها، وتحديدا

ّ
"بالموارد اللوجستية والعلمية اللازمة لجمع الأدل

 أنّ "هــذه المــوارد 
ً
ــم."71  ورغــم ذلــك، أعلنــت محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أيضــا

ّ
بالتحقيــق فــي الوقائــع محــلّ التظل

والعناصــر تســهم فــي تحقيــق فعــال، ولكــن غيابهــا لا يعفــي الســلطات مــن القيــام بالجهــود اللازمــة للوفــاء بهــذا الالتــزام."72

ويجب أن تتاح لآلية التحقيق الموارد المالية والبشرية الكافية للقيام بمهامها بطريقةٍ مهنية، بما في ذلك المحقّقون المؤهّلون 
 ،

ً
وســائر الخبــراء المعنييــن.73  وفــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، والاعتــداء الجن�صــي تحديــدا

يشــمل ذلــك، بيــن جملــة أمــور، ضمــان الخبــرة التقنيــة المطلوبــة مــن قبــل الأطبــاء وأخصائيــي الطــب الشــرعي، بمــا فــي ذلــك فيمــا 
ق بالتداعيات المحتملة للاعتداء الجن�صي على الضحايا/ الناجيات اللواتي قد يتعرّض لآثار جسدية من قبيل الحمل غير 

ّ
يتعل

المرغــوب أو العــدوى المنتقلــة عــن طريــق الجنــس، بالإضافــة إلــى مــا يعانينــه مــن القلــق والاكتئــاب واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، 

 لمــدة طويلــة.74
ً
التــي تــدوم أحيانــا

ة
ّ
    3. أنواع الأدل

استيفاءً للالتزام بإجراء تحقيق شامل ومتعمّق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، مثل العنف الجن�صي والعنف المبني 
ــة البيولوجيــة، والوثائقيــة، والرقميــة 

ّ
علــى النــوع الاجتماعــي، يتعيّــن علــى المحقّقيــن، قــدر الإمــكان، جمــع جميــع الشــهادات والأدل

ــة علــى نحــوٍ غيــر ملائــم، بمــا فــي ذلــك فــي حــالات العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
ّ
والماديــة.75 وإنّ جمــع الأدل

 فــي وجــه ولــوج الضحايــا/
ً
ل عائقــا

ّ
المرتكــب ضــدّ المــرأة، قــد يــؤدي إلــى إخفــاق منهجــي فــي التحقيــق فــي القضايــا ويمكــن أن يشــك

ــه، 
ّ
الناجيــات إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة.76 فعلــى ســبيل المثــال، ســبق للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن اســتنتجت أن

ــة الشــهود وحدهــا، أقلــه إذا مــا اقتصــرت 
ّ
 مــا لا تكــون أدل

ً
فــي حــالات العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، غالبــا

 لإقامــة دعــوى جنائيــة كاملــة.77 وبالتالــي، فمــن المهــم فــي ســياق 
ً
علــى شــهادات الضحايا/الناجيــات والجنــاة المحتمليــن، كافيــة

ــة الشــهود بأنــواع 
ّ
التحقيقــات فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وبقــدر الإمــكان، اســتكمال أدل

ــة أخــرى. 
ّ
أدل

، بول  وأودري إدواردز ضدّ المملكة المتحدة، الحكم )2002(.
ً

69. راجع مثلا
70.  الحكم الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، دعوى غودييل ألفاريز وآخرين ضدّ غواتيمالا، 

السلسلة ج رقم 253، الفقرة 251.
71.  الحكم الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2019، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، دعوى أنزوالدو كاسترو ضدّ البيرو، السلسلة ج رقم 

202، الفقرة 135.
72.  الحكم الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2019، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، دعوى أنزوالدو كاسترو ضدّ البيرو، السلسلة ج رقم 

202، الفقرة 135.
، بروتوكول مينسوتا، الفقرة 27.

ً
73. راجع مثلا

، بروتوكول اسطنبول، الفقرة 131.
ً

74. راجع مثلا
75.  بروتوكول مينسوتا، الفقرة 24.

76. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 25 )6(.
77.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي – دليــل الممارســين رقــم 12، )جنيــف: اللجنة 

الدوليــة للحقوقييــن، 2016(، ص. 216.



ة
ّ
المبادئ والممارسات المو�صى بها حول الأدل

جرائم العنف الجن�سي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان  | 17

وفــي ســياق التحقيــق فــي الوفــاة التــي يحتمــل أن تكــون غيــر مشــروعة وملاحقتهــا، أدرجــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن توجيهــات 
ــة، و)ب( تسلســل العهــدة، و)ج( إدارة مســرح الجريمــة. وتــدرج الجوانــب ذات الصلــة مــن 

ّ
أنــواع الأدل تفصيليــة بشــأن: )أ( 

 إلــى المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، وبروتوكــول 
ً
هــذه التوجيهــات بإيجــازٍ أدنــاه.78 تســتند الأقســام التاليــة أيضــا

ــة فــي حــالات الاعتــداء الجن�صــي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب. 
ّ
اســطنبول، التــي تنــصّ علــى الممارســات المو�صــى بهــا فــي مجــال جمــع الأدل

 للكشــف عن أيّ إصابات جســدية، بما في ذلك في أنحاء الجســم التي لا يتمّ فحصها 
ً
 دقيقة

ً
ب هذه القضايا دراســة

ّ
وقد تتطل

ــة فــي حــالات الاعتــداء الجن�صــي"(.
ّ
 فــي الفحــص الطبــي الروتينــي )راجــع القســم )4( أدنــاه: "الأدل

ً
عــادة

ة الشهود
ّ
أ. أدل  

ــل أحــد العناصــر الرئيســية فــي أيّ تحقيــق فــي الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان، مثــل العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي 
ّ
يتمث

علــى النــوع الاجتماعــي، فــي تحديــد ومقابلــة الأفــراد الذيــن قــد تتوفــر لديهــم المعلومــات بشــأن الجريمــة، وتقييــم الشــهادات التــي 
 لذلــك. وعلــى حــدّ مــا جــاء فــي بروتوكــول مينســوتا، "يتمثــل الغــرض مــن مقابلــة الشــهود فيمــا يلــي: )أ( 

ً
يتــمّ الحصــول عليهــا نتيجــة

الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات ذات الصلــة، مــن خــلال عمليــة منهجيــة ونزيهــة، لمســاعدة المحققيــن علــى إثبــات 
الحقيقة بصورة موضوعية؛ )ب( تحديد المشتبه بهم المحتملين؛ )ج( إتاحة الفرصة للأفراد لتقديم معلومات يعتقدون أنها 
تتصــل بإثبــات الوقائــع؛ )د( تحديــد هويــة المزيــد مــن الشــهود؛ )ه( تحديــد هويــة الضحايــا؛)و( تحديــد أماكــن مســرح الجريمــة 
ومواقــع الدفــن؛ )ز( وضــع المعلومــات الأساســية والوقائــع ذات الصلــة بحالــة القتــل المدعــاة؛ )ح( تحديــد الخيــوط الكاشــفة 

المحتملــة لمتابعتهــا فــي التحقيــق."79

وينبغــي وضــع قائمــة بأســماء الشــهود المهميــن وإعطــاء الأولويــة لمقابلتهــم. ويشــمل هــؤلاء الضحايــا/ الناجيــن، والجنــاة المزعوميــن 
فــي الحــالات التــي يمكــن للناجــي أو أي طــرف ثالــث التعــرّف عليهــم، )أو حيــن يعتــرف الجنــاة المشــتبه بهــم بمســؤوليتهم(، وغيرهــم 
 مقابلــة الأشــخاص ذوي المعرفــة الوثيقــة بالضحايا/الناجيــن أو الجانــي 

ً
ممــن رأوا أو ســمعوا ارتــكاب الجريمــة. كمــا يجــب أيضــا

ة عن أي عناصر سياقية ينبغي إثباتها، ومنهم أفراد العائلة، 
ّ
المشتبه به أي الأشخاص ممن قد يكون بمقدورهم تقديم الأدل

والأصدقــاء، والجيــران، والأخصائييــن الذيــن تعاملــوا مــع الضحايــا والجنــاة مثــل الأخصائييــن الاجتماعييــن والأطبــاء.80

ه في الحالات التي يجد فيها المحقّقون أنفسهم بين روايتين غير متوافقتين 
ّ
وقد استنتجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن

للوقائــع، يتعيــن عليهــم القيــام بتقييــم مــراعٍ للســياق لموثوقيــة الشــهادات والتحقــق مــن الظــروف المحيطــة،81 والســعي مــن أجل 
ة الشهود، 

ّ
ما تقدّم الضحايا/الناجيات والجناة المشتبه بهم بروايات غير متسقة عن الأحداث في أدل

ّ
ة. وبالتالي، كل

ّ
تقييم الأدل

يجــب علــى المحققيــن محاولــة تقييــم موثوقيــة هــذه الروايــات المتباينــة، وروايــات أي شــهود إضافييــن والســعي إلــى الكشــف عــن 
الحقيقة بدقة.

ولكــن، ينبغــي إجــراء المقابــلات مــع ضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــع إيــلاء درجــة خاصــة مــن 
تســتجيب لمخاوفهــنّ  بطريقــةٍ  المقابــلات معهــنّ  إذ يجــب أن يتعامــل المحققــون مــع الضحايا/الناجيــات وإجــراء  الاهتمــام. 
واحتياجاتهنّ، وتضمن عدم تعريضهنّ للإيذاء غير المباشر نتيجة المقابلة. وقد يشمل ذلك من بين جملة أمور، ضمان إجراء 

78.  للاطــلاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، التحقيــق فــي الوفــاة المحتملــة غيــر المشــروعة – دليــل الممارســين رقــم 14، 
)جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2019( ص. 90 ومــا يليهــا.

79. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 70.
80. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ط(.

81.   م.س. ضــدّ بلغاريــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر فــي 4 كانــون الأول/ديســمبر 2003، الطلــب رقــم 98/39272، الفقــرة 
.177
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المقابلــة مــن قبــل محقّقــة أنثــى، مــا لــم تفضّــل الضحية/الناجيــة خــلاف ذلــك؛82 وإبــلاغ الضحايــا/ الناجيــات بحقوقهــنّ؛83 
وتوفير الحماية للضحايا/الناجيات عندما يواجهن الخطر؛84 وضمان إمكانية إحالة الصحية للاستفادة من الدعم النف�صي 

الاجتماعــي، والطبــي، والقانونــي وأي مــن أشــكال الدعــم التــي تتطلبهــا الضحية/الناجيــة.85

 فــي الإجــراءات الجنائيــة، قــد تطــرأ حــالات تختــار فيهــا عــدم الإدلاء 
ً
 فاعــلا

ً
وفــي وقــتٍ يمكــن فيــه للضحية/الناجيــة أن تــؤدي دورا

بشــهادتها و/أو إفادتهــا الخطيــة فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي تعرّضــت لهــا، لأســبابٍ مــن 
قبيــل الخــوف الناجــم عــن التهديــدات الصــادرة عــن الجانــي أو العــار أو الوصمــة الناجمــة عــن الأعــراف الاجتماعيــة الذكوريــة 
المنتشــرة فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب المحققيــن، وأعضــاء النيابــة العامــة، والمحاميــن، والعامليــن فــي مجــال القضــاء أو 
أســرة الضحية/الناجيــة.86 ومــن الممكــن أن يضــرّ غيــاب الضحية/الناجيــة بقضيــة الادعــاء. لذلــك يجــب أن تضمــن الــدول أن 
تنــصّ الأطــر القانونيــة المحليــة علــى إمكانيــة الادعــاء حتــى فــي الحــالات التــي لا ترغــب أو لا تســتطيع فيهــا الضحية/الناجيــة تقديــم 

ة.87 
ّ
الأدل

ة الطب الشرعي
ّ
ب. أدل  

ة الطب الشرعي بدقة، وتحليلها وتخزينها. يتوسّع هذا القسم في الأنواع المختلفة من 
ّ
يشمل التحقيق الفعّال عملية جمع أدل

 بتسلسل العهدة، أو تسلسل الحيازة.
ً
ة التي يتمّ جمعها وتحليلها وكيف يمكن تخزينها، أي ما يعرف أيضا

ّ
الأدل

تسلسل الحيازة
ــة 

ّ
ــه "مفهــوم قانونــي واســتدلالي يقت�صــي توثيــق أي بنــد محتمــل مــن الأدل

ّ
يعــرّف بروتوكــول مينســوتا تسلســل الحيــازة بأن

 لقبولــه كدليــل فــي الدعــاوى القانونيــة."88
ً
بصــورة قاطعــة لكــي يكــون مؤهــلا

ــن مــن 
ّ
يُعنــى علــم الطــب الشــرعي "بإثبــات الوقائــع المحصلــة بالطــرق العلمية...وعلــم الطــب الشــرعي هــو أحــد الأدوات التــي تمك

 لســيادة القانــون."89 و علـــم الطـــب الشــرعي 
ً
ضمــان البســط الكامــل لســيادة القـــانون، ولهــذا يحتــاج بــدوره إلــى أن يكــون ممتثــلا

يشــمل الطب، وعلم الوراثة، وانثروبولوجيا الطب الشــرعي، وعلم الآثار و"أيّ اختصاصات وتكنولوجيات وأســاليب أخـــرى، 
ــة الطــب 

ّ
مـــن قبيـــل حركـــة المقـــذوفات، وعلــم الاســتدلال الخطــي والتحقيقــات فــي مســرح الجريمــة، وغيــر ذلــك."90 تســهم أدل

ــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ّ
ــة العلميــة الأخــرى فــي التخفيــف مــن الاعتمــاد علــى الاعترافــات أو غيــر ذلــك مــن أشــكال الأدل

ّ
الشــرعي والأدل

 في إثبات ما إذا كانت جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي قد ارتكبت، ودعم الشكوك 
ً
قد تكون مهمة

ST/ 82.  شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم
ESA/329  )2010(، ص. 16.

ST/ 83.  شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم
ESA/329  )2010(، ص. 34.

84.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرتان 14 )ه( و51 )ي(؛ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ 
المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرة 31 )أ( )1( و)2(.

85. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 35، الفقرات 31 )أ( )3(، )4( و)5(.
ST/ 86.   شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم

ESA/329  )2010(، ص. 40.
ST/ 87.  شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم

ESA/329  )2010(، ص. 40.
88. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 65.

89.   تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحـق في معرفة الحقيقة وبشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، 
وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/15/26، 24 آب/أغسطس 2010، الفقرة 2.

90.   التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة الأمم المتحدة 
رقم A/69/387، 23 أيلول/سبتمبر 2014، الفقرة 20.
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ــد المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة 
ّ
ــة التــي تربــط المتهــم بالجريمــة أو إزالتهــا مــن التحقيــق.91 وتؤك

ّ
 مــن خــلال توفيــر الأدل

ً
مثــلا

ــة الطــب الشــرعي يتمثــل فــي إثبــات أو عــدم إثبــات وجــود رابــط مــادي بيــن الأفــراد والأماكــن أو 
ّ
العالميــة أنّ الغــرض مــن جمــع أدل

الأشــياء.92

ــة الطــب الشــرعي واســتيفاء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة هيئــات دوليــة عــدة بمــا فــي ذلــك 
ّ
ــدت علــى أهميــة جمــع أدل

ّ
وقــد أك

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة،93 ولجنــة حقــوق الإنســان الســابقة،94 ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة،95 
والجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة،96 ولجنــة مناهضــة التعذيــب،97 ومحكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. 98  
ــد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة،99 واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة،100 وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة101 

ّ
وقــد أك

ة الطب الشرعي على الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الاعتداء الجن�صي، بما في ذلك الاغتصاب.
ّ
على التأثير المباشر لأدل

ــة، والتــي يســتند تطبيقهــا إلــى الأنظمــة الإجرائيــة 
ّ
 لجمــع الأدل

ً
 منسّــقة

ً
هــذا التقاطــع مــا بيــن العدالــة والطــب يســتلزم مقاربــة

لجميــع الــوكالات المعنيــة. وعليــه، تو�صــي اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أن تعمــد الــدول إلــى وضــع بروتوكــولات 
ــة الجنائيــة والحفــاظ عليهــا، فــي قضايــا العنــف المرتكــب ضــد المــرأة، 

ّ
للشــرطة ومقدمــي الرعايــة الصحيــة، لأغــراض جمــع الأدل

وتدريب أعداد كافية من الشرطة والموظفين القانونيين وموظفي الطب الشرعي لإجراء التحقيقات الجنائية في هذه القضايا 
بكفــاءة.102

91.   أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع، مبادرات المقاضاة، وثيقة الأمم المتحدة رقم HR/PUB/06/4، نيويورك/جنيف، 2006. راجع 
 التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وثيقــة الأمــم 

ً
أيضــا

 حــول مــا إذا كان هنــاك 
ً
 متخصصــا

ً
المتحــدة رقــم A/69/387، 23 أيلول/ســبتمبر 2014، الفقــرة 19: "يقــدّم أخصائيــو الطــب الشــرعي تحليــلا

ــة يمكــن علــى أساســه إقامــة محاكمــات ناجحــة ضــدّ الأشــخاص 
ّ
 بالأدل

ً
 مدعومــا

ً
ــر أساســا

ّ
ــة الطبيــة والادعــاءات، ويمكــن أن يوف

ّ
ارتبــاط بيــن الأدل

ة الموضوعية، وهو 
ّ
ب بطريقةٍ أخرى على نقص الأدل

ّ
 في التغل

ً
 أساسيا

ً
 ورؤسائهم. فالسجلات الطبية يمكن أن تؤدي دورا

ً
المسؤولين مباشرة

ة الجنائية وثيق الصلة 
ّ
 عن الأنظار. وعمل علماء الأدل

ً
أمر شائع يواجهه الناجون من التعذيب لأن التعذيب يمارس في معظم الحالات بعيدا

ــة الــذي تســتند إليــه المحاكمــات فــي 
ّ
ل أســاس الأدل

ّ
 إلــى أنّ آراء الخبــراء تشــك

ً
بجهــود التصــدّي للإفــلات مــن العقــاب علــى أعمــال التعذيــب، نظــرا

ادعــاءات التعذيــب." تنطبــق الاعتبــارات المماثلــة فــي التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا.
92. منظمــة الصحــة العالميــة، المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�صــي )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 2003(، 

ص. 57.
 قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 155/61 الصــادر فــي 19 كانــون الأول/ديســمبر 2006 والقــرار رقــم 165/68 الصــادر فــي 18 

ً
93.  راجــع مثــلا

كانــون الأول/ديســمبر 2013.
 القرارات 33/1993 الصادر في 5 آذار/مارس 1993، 31/1994 الصادر في 4 آذار/مارس 1994، 31/1996 الصادر في 19 نيسان/

ً
94.  ر اجع مثلا

أبريل 1996، 36/1998 الصادر في 17 نيسان/أبريل 1998.
 القرارين رقم 26/10 الصادر بتاريخ 27 آذار/مارس 2009، و5/15 الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 2010.

ً
95. ر اجع مثلا

 القراريــن رقــم XLII-O/12( 2717( الصــادر بتاريــخ 4 حزيران/يونيــو 2012، والقــرار رقــم 2794 )XLIII-O/13( بتاريــخ 5 حزيــران/
ً

96.  ر اجــع مثــلا
يونيــو 2013.

97.  لجنــة مناهضــة التعذيــب، الاســتنتاجات والملاحظــات الختاميــة حــول كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CAT/C/CR/31/1، 2004، الفقــرة 
10 )و(: "في حالات انتهاك الحق في الحياة، أي علامات تعذيب، لا ســيما الدالة على العنف الجن�صــي، قد تبدو على الضحية يجب أن تخضع 

".
ً
ــة فــي تقاريــر الطــب الشــرعي بحيــث لا يغطــي التحقيــق القتــل فقــط بــل التعذيــب أيضــا

ّ
للتوثيــق. يجــب إدمــاج هــذه الأدل

98.  الحكــم الصــادر فــي 25 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2003، محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، ميرنــا ماك-تشــانغ ضــدّ غواتيمــالا، السلســلة 
ج رقــم 101، الفقــرة 167 )حمايــة مســرح الجريمــة، حفــظ البصمــات، أخــذ عينــات الــدم، وتنفيــذ الفحــوص المخبريــة ذات الصلــة، وفحــص 

ل أجــزاء أساســية للتحقيقــات(.
ّ
الملابــس وتصويــر جــروح الضحيــة تشــك

99.  الجمعية العامة للأمم المتحدة، دراســة متعمقة بشــأن جميع أشــكال العنف ضد المرأة تقرير الأمين العام: تقرير الأمين العام، 6 تموز/يوليو 
2006، الوثيقــة رقــم Add.1/122/A/61، الفقــرة 323.

100.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ك(.
101.  شــعبة النهــوض بالمــرأة، إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

)ST/ESA/329 )2010، ص. 40.
102. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ك(.
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ــة الطــب الشــرعي، وهــي: بروتوكــول اســطنبول؛103 ومبــادئ 
ّ
تنــصّ مواثيــق وصكــوك دوليــة عــدة علــى معاييــر واضحــة لجمــع أدل

المنــع والتق�صــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة،104 وبروتوكــول 
مينســوتا؛105 والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن حــالات الاختفــاء القســري.106 وبالرغــم مــن أنّ هــذه المواثيــق 
 أنّهــا تعكــس الممارســات المو�صــى بهــا والمعتــرف بهــا 

ّ
غيــر محــدّدة لجرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إلا

 التي يمكن تطبيقها في سياق التحقيق في جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وتتضمّن المبادئ 
ً
دوليا

ــة الطــب الشــرعي اللازمــة لقيــادة تحقيقــات ناجحــة 
ّ
التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة الفحــوص المحــدّدة التــي تــؤدي إلــى أدل

ــة فــي حــالات 
ّ
فــي حــالات الاعتــداء الجن�صــي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، ويتــمّ التطــرّق إليهــا فيمــا يلــي )راجــع القســم 4 أدنــاه، "الأدل

الاعتــداء الجن�صــي"(.

ة: بيولوجية، رقمية، وثائقية، ومادية.107 
ّ
يمكن أن تتناول تحقيقات الطب الشرعي أربعة أنواع من الأدل

ة البيولوجية
ّ
الأدل

 إلــى المــواد العضويــة التــي يتــمّ جمعهــا مــن جســم الإنســان أو محيطــه. 
ً
ــة البيولوجيــة فــي تحليــل الطــب الشــرعي عمومــا

ّ
تشــير الأدل

 من جسم الإنسان أو من الأدوات التي يستخدمها الشخص المعني، مثل فرش الأسنان وفرش الشعر 
ً
ويمكن جمعها مباشرة

والملابــس غيــر المغســولة. ويتطلــب تحديــد العيّنــات البيولوجيــة108 وجمعهــا مــن مســرح الجريمــة وحفظهــا علــى نحــوٍ ملائــم 
 جمع عيّنات بيولوجية من الجثث 

ً
ة بيولوجية. ويمكن أيضا

ّ
 في البحث والاختبار من أجل تحديد وجود أدل

ً
 متخصّصا

ً
تدريبا

في المشرّحة أو مختبر الأنثروبولوجيا الشرعية. وينبغي جمع عينات بيولوجية مرجعية من أشخاص على قيد الحياة لأغراض 
المقارنــة، بواســطة أفــراد مدربيــن علــى التعامــل مــع الضحايــا وأســرهم بشــكلٍ ســليمٍ وأخلاقــي، وينبغــي أن يتــمّ ذلــك علــى أســاس 

 للحمــض النــووي.110
ً
ل مصــدرا

ّ
ــة البيولوجيــة تشــك

ّ
الموافقــة المســتنيرة.109 ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الأدل

، بروتوكول إسطنبول، الفقرات 215-232 عن "التعذيب الجن�صي والاغتصاب."
ً
103.  راجع تحديدا

104. مبادئ المنع والتق�صي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، المبادئ 9، 12، 13، 14، 16 و17.
105.  الدليــل المنقــح للأمــم المتحــدة بشــأن المنــع والتق�صــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والإعــدام التعســفي والإعــدام بإجــراءات 
موجــزة، الوثيقــة رقــم E/ST/CSDHA/ )1991 12(. يتضمّــن بروتوكــولات التحقيــق، والتشــريح، واســتخراج الجثــث، وتحليــل الرفــات، ويقــدّم 
، والوفــاة الناتجــة عــن الاختفــاء القســري 

ً
 علــى الــدول الامتثــال لــه فــي التحقيــق فــي حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء وتعسّــفا

ً
 أساســيا

ً
إطــارا

والوفــاة العنيفــة، المفاجئــة، غيــر المتوقعــة أو المثيــرة للشــبهات.
 ضحايا تعذيب، 

ً
106.  راجع المادة 19. بالإضافة إلى ما سبق وعلى اعتبار أنّ ضحايا الاختفاء القسري و/أو الإعدام خارج نطاق القضاء هم أيضا

: مبــادئ التق�صــي والتوثيــق الفعاليــن بشــأن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ً
ومعاملــة ســيئة، وعنــف جن�صــي، فــإنّ المعاييــر التاليــة تنطبــق أيضــا

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ بروتوكول اسطنبول؛ البروتوكول الدولي حول التحقيق والتوثيق في العنف الجن�صي 
فــي حــالات الصــراع )بروتوكــول الكومنولــث(.

ــة الرقميــة 
ّ
، وســيلة تحليــل للأدل

ً
ــة، أو بشــكلٍ أكثــر شــيوعا

ّ
 مــن الأدل

ً
 خامســا

ً
107.  يمكــن اعتبــار المحاســبة فــي مجــال الاســتدلال العلمــي الجنائــي نوعــا

والوثائقيــة. وهــي تعنــي تطبيــق التحليــلات المحاســبية والإحصائيــة والاقتصاديــة علــى التحقيقــات الجنائيــة. وعنــد التحقيــق فــي حالــة وفــاة 
مشــبوهة، يمكــن أن تكشــف هــذه المحاســبة عــن معلومــات تســاعد علــى تحديــد الدافــع وراء القتــل والمشــتبه بهــم أو الشــهود المحتمليــن. 

بروتوكــول مينســوتا، الفقــرة 146.
ة البيولوجية وغير البيولوجية كافية للتحليل المختبري، وأن تسمح بتكرار الاختبار )بروتوكول 

ّ
108.  ينبغي أن تكون أحجام العينات لكل من الأدل

ق بتحديد الحمض النووي، تقلصت أحجام العينات اللازمة للتحليل بشــكلٍ كبير في الســنوات العشــرين 
ّ
مينســوتا، الفقرة 131(. فيما يتعل

الماضيــة. مــن هنــا، فــإنّ العينــات التــي تؤخــذ مــن مســرح الجريمــة قــد تكــون ذات نوعيــة متدنيــة، بعــد تعرّضهــا للحــرارة والضــوء والرطوبــة وغيــر 
ذلك من العناصر )مثل الصبغة في قماش الدنيم( التي تسهم في انحلال الحمض النووي أو تعيق عملية الاختبار. حتى العينات الجيدة التي 
تؤخذ من موقع الجريمة يمكن أن تتصرف بشكلٍ غير منتظم عندما تكون الكمية من المادة قليلة لاختبارها." إ. مورفي، "تصنيف الحمض 
ــة الطــب الشــرعي"، الاســتعراض الســنوي لعلــم الجريمــة، المجلــد 1 )كانــون الثاني/ينايــر 2018(، ص. 497-515، يستشــهد ج. م. 

ّ
النــووي لأدل

ة الطب الشــرعي: المنهجية، الأكاديمية، ســان دييغو، كاليفورنيا، 2012.
ّ
باتلر، مواضيع متطورة في مجال تصنيف الحمض النووي لأدل

109. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 133.
110.  للاطلاع على مزيد من التفاصيل، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، التحقيق في الوفاة المحتملة غير المشــروعة – دليل الممارســين رقم 14، 

2019، ص. 92.
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 علــى البشــر، مثــل المخــدّرات 
ً
ــة البيولوجيــة الشــرعية لتحديــد ســمّية المــواد الكيميائيــة التــي تؤثــر ســلبا

ّ
 تحليــل الأدل

ً
ويمكــن أيضــا

والســموم. وينطبق ذلك على العينات البيولوجية المأخوذة من أشــخاص على قيد الحياة وكذلك من المتوفى.111

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يعتبــر عــدد مــن عيّنــات الطــب الشــرعي ذات أهميــة خاصــة فــي حــالات الاعتــداء الجن�صــي، بمــا فــي ذلــك 
الاغتصــاب، علــى نحــو الســائل المنــوي، واللعــاب، والشــعر، والجلــد.112 وتو�صــي المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
عند جمع هذه العينات لتحليلها باتباع عدد من المبادئ التي على مقدّمي الرعاية الصحية اتباعها لضمان عدم تلويث هذه 
ــة البيولوجيــة وحفظهــا بشــكلٍ دقيــق، مثــل 

ّ
العيّنــات بــأي طريقــة أثنــاء رفعهــا والتعامــل معهــا.113 ولكــي تتــمّ عمليــة جمــع الأدل

عيّنــات الحمــض النــووي، والدمــاء، والشــعر، واللعــاب، الســائل المنــوي ومــا إلــى ذلــك الــذي يشــجّع الأطبــاء علــى اتبــاع المنهجيات 
الخاصــة الــواردة بالتفصيــل فــي بروتوكــول اســطنبول وفــي المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة. 114

ة الرقمية
ّ
الأدل

ــة الرقميــة هــي المعلومــات والبيانــات المخزنــة علــى جهــاز إلكترونــي أو الــواردة 
ّ
ــة الرقميــة فــي التحقيقــات. الأدل

ّ
ازدادت أهميــة الأدل

ــة الرقميــة فــي الصــور الموجــودة فــي الكاميــرات، وعلــى شــبكة الإنترنــت، وفــي 
ّ
منــه أو المنقولــة بواســطته. ويمكــن العثــور علــى الأدل

 ما يحتفظ 
ً
الحواسيب والهواتف المحمولة، وغيرها من الوسائط الرقمية، مثل شرائح الذاكرة الرقمية المحمولة USB.  كثيرا

مــزودو خدمــات الإنترنــت والهاتــف المحمــول ببياناتهــم )مثــل ســجلات المكالمــات( لفتــرة محــدودة فقــط، بحيــث يمكــن أن يكــون 
 في حال وجود تأجيل بين ارتكاب الجريمة وبدء التحقيق.  يجب أن تضمن 

ً
 إن لم يكن مستحيلا

ً
الوصول إلى البيانات صعبا

الدول بالتالي تســجيل المكالمات الهاتفية التي يقوم بها الأفراد إلى الشــرطة والمســتجيبين الأوائل للإبلاغ عن هذه الجرائم،115 
بمــا فــي ذلــك الاتصــالات التــي يجريهــا الضحايا/الناجــون إلــى أجهــزة الطــوارئ.

وبالإضافــة إلــى البيانــات نفســها، التــي يمكــن تســجيلها بأشــكال مختلفــة منهــا الصــور الفوتوغرافيــة، والتســجيلات الصوتيــة، 
وتســجيلات الفيديــو، ومراســلات البريــد الإلكتروني/الشــبكات، والرســائل النصيــة/ الرســائل النصيــة القصيــرة، وتطبيقــات 
ل البيانــات الوصفيــة معلومــاتٍ هامــة. والبيانــات الوصفيــة 

ّ
الهواتــف المحمولــة ووســائط التواصــل الاجتماعــي، يمكــن أن تشــك

ه من الممكن التلاعب 
ّ
هي المعلومات المتعلقة بمن�صئ المحتوى، وتاريخ الإنشاء، والجهاز والموقع والتغييرات/ التعديلات. غير أن

 .
ً
 تقنيــا

ً
ــة الرقميــة تحديــا

ّ
ــد بروتوكــول مينســوتا، يمثــل التحقــق مــن الأدل

ّ
بهــذه المعلومــات الوصفيــة بســهولة. وعلــى حــدّ مــا يؤك

ــة الرقميــة فــي حــال تبيــن أنهــا 
ّ
لذلــك، ينبغــي بــذل كلّ جهــد ممكــن لضمــان قيــام خبيــر شــرعي مؤهــل باســتخلاص و/أو فحــص الأدل

ذات أهميــة فــي ســياق التحقيــق.116

ة الرقمية، وحفظها وتحليلها بما يتفق مع أفضل الممارسات المو�صى بها على المستوى العالمي.117
ّ
وينبغي جمع الأدل

ة الوثائقية
ّ
الأدل

ــة الوثائقيــة الهامــة الخرائــط، والصــور الفوتوغرافيــة، وســجلات الموظفيــن، وســجلات الاســتجواب، والســجلات 
ّ
تشــمل الأدل

الإدارية، والأوراق المالية، والإيصالات النقدية، ووثائق الهوية، وســجلات المكالمات الهاتفية، والمراســلات، وجوازات الســفر. 
 بصمــات الأصابــع( التــي 

ً
ــة بيولوجيــة أو ماديــة )مثــلا

ّ
 علــى أدل

ً
وبالإضافــة إلــى المعلومــات التــي تتضمّنهــا، يمكــن الحصــول أيضــا

يمكــن الحصــول عليهــا وتحليلهــا مــن هــذه الوثائــق.

111. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 136.
112.  لقائمة شاملة، راجع نظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، 2003، ص 60-59.

113. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 59-58.

114. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 62-58.
115.  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرة 51 )ط(.

116. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 145.
http://www. :الرابــط عبــر  المتحــدة،  المملكــة  الرقميــة،  ــة 

ّ
للأدل الســليمة  الممارســة  دليــل  الشــرطة،  كبــار ضبــاط   جمعيــة 

ً
مثــلا 117.  راجــع 
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http://www.digitaldetective.net/digital-forensicsdocuments/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
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ة المادية
ّ
الأدل

يعــرّف البروتوكــول الدولــي للتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي فــي حــالات النــزاع وتوثيقهــا )والــذي يعنــى بتوثيــق العنــف 
ــة الماديــة بأنهــا مــواد "ترجّــح ارتــكاب فعــل مــن أفعــال العنــف الجن�صــي، 

ّ
الجن�صــي كجريمــة أو كانتهــاك للقانــون الدولــي( الأدل

 بيــن الجريمــة والضحيــة أو الجانــي."118
ً
ــر رابطــا

ّ
أو قــد توف

 لتوفيــر المعلومــات 
ً
ــة الماديــة، عندمــا يتــمّ الكشــف عنهــا، واســتخراجها، وحفظهــا مــن شــأنها أن تقــدّم أفضــل طريقــة

ّ
إنّ الأدل

 بالشــهادات، بمــا فــي ذلــك 
ً
ــة الماديــة عــادة

ّ
الموضوعيــة والموثــوق فيهــا حــول الحادثــة التــي يتــمّ التحقيــق فيهــا.119 تترافــق الأدل

ة المادية وسيلة إثبات ذات أهمية خاصة في الحالات 
ّ
ة الخبراء"(. وتعتبر الأدل

ّ
شهادات الخبراء120 )راجع القسم 5 أدناه، "أدل

ــة الماديــة 
ّ
التــي تكــون فيهــا الضحيــة/ الناجيــة متوفــاة، أو غيــر متوفــرة، أو غيــر مســتعدة لــلإدلاء بشــهادتها. وعلــى اعتبــار أنّ الأدل

يــن، 
ّ
يمكــن العثــور عليهــا علــى مســرح الجريمــة، وأجســام الضحايــا، أو الشــهود أو الجنــاة الذيــن يمكــن أن يكونــوا أحيــاء أو متوف

ــة الماديــة بشــكلٍ ناجــح يتوقــف بشــكلٍ كبيــر علــى طــول المــدة التــي انقضــت منــذ وقــوع الحادثــة أو مــا إذا كان 
ّ
فــإنّ اســتخراج الأدل

المحققــون قادريــن علــى الوصــول إلــى مســرح الجريمــة.121

في حالات العنف الجن�صي، يفيد البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجن�صي في حالات النزاع وتوثيقها بأن تترافق 
ــة الإثبــات لكــي تفــي بغرضهــا وهــو إثبــات اقتــراح أو مجموعــة مــن الوقائــع 

ّ
ــة الماديــة، فــي جميــع الأوقــات بأشــكالٍ أخــرى مــن أدل

ّ
الأدل

ــة الطبيــة المحققيــن فــي تحديــد ظــروف الفعــل المدعــى بــه، 
ّ
ــة أوليــة.122 فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تســاعد الأدل

ّ
المدعومــة بأدل

بما في ذلك وجود ظروف قهرية، كتلك التي تنفي رضا الضحية/الناجية، بما في ذلك وجود مخدّرات أو كحول في جسمها.123

ــة الماديــة للعنــف الجن�صــي 
ّ
وينــصّ البروتوكــول الدولــي للتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي فــي حــالات النــزاع وتوثيقهــا أنّ الأدل

تشــمل مــا يلــي:

•  ملابــس بمــا فــي ذلــك الأزيــاء الرســمية أو أجــزاء منهــا التــي يمكــن أن يكــون الناجــي / الشــاهد قــد ارتداهــا، عصبــات للعيــون، 
مــلاءات أســرّة وبطانيــات، ومناشــف، وواقيــات ذكريــة، وأربطــة وحبــال وأشــرطة لاصقــة؛

•  أجهــزة إلكترونية/رقميــة: هواتــف، حواســيب وغيرهــا مــن أجهــزة الاتصــال. يمكــن أن تشــمل المعلومــات المســتخرجة مــن هــذه 
ــة الرقميــة )راجــع أعــلاه(؛

ّ
الأجهــزة الأدل

• ألياف، شعر، زجاج، تراب، طلاء، معدن؛
ل 

ّ
•  مســتندات للتحليــل: كتابــات بخــط اليــد، كتابــات مطبوعــة، الــورق والحبــر. والمعلومــات المســجّلة فــي الوثيقــة يمكــن أن تشــك

 )راجــع أعلاه(؛
ً
ــة رقميــة

ّ
أدل

•  الأسلحة: أسلحة نارية، سكاكين، طلقات الرصاص وأغلفتها، مواد متفجرة، شظايا، أجهزة تعذيب، وبقايا؛
• بصمات أصابع، بصمات أقدام، آثار أدوات ومسارات عجلات.124

ــة لا بــدّ مــن جــذب انتبــاه المحقّقيــن إليهــا، 
ّ
ــة أخــرى فــي ســياق جمــع الأدل

ّ
وعلــى حــدّ مــا ذكــر فــي بروتوكــول مينســوتا، قــد تظهــر أدل

ــة الأخــرى ذات الصلــة الذخائــر الحربيــة والأســلحة؛ وتحليــل أنمــاط الدمــاء؛ وأنمــاط الحــروق؛ وتحليــل طــلاء 
ّ
وهــي تشــمل الأدل

118.  البروتوكــول الدولــي للتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي فــي حــالات النــزاع وتوثيقهــا )البروتوكــول الدولــي للتحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي في 
حــالات النــزاع وتوثيقهــا(، النســخة الثانيــة، آذار/مــارس 2017، ص. 154.

ــة الماديــة لتوعيــة الموظفيــن غيــر المختصيــن فــي التحليــل الجنائــي، 
ّ
119.  مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، مســرح الجريمــة والأدل

)فيينــا: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2009(، ص. 4.
120. البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجن�صي في حالات النزاع وتوثيقها، ص. 155.

121.  البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجن�صي في حالات النزاع وتوثيقها، ص. 155.
122. البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجن�صي في حالات النزاع وتوثيقها، ص. 155.
123. البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجن�صي في حالات النزاع وتوثيقها، ص. 155.
124. البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجن�صي في حالات النزاع وتوثيقها، ص. 154.
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ــة إلــى أســاليب علميــة مثبتــة.126
ّ
ــي الحــرص لضمــان اســتناد تحليــل هــذه الأدل

ّ
الســيارات.125 فــي جميــع الحــالات، ينبغــي توخ

وتســتخدم كيميــاء الطــب الشــرعي لتحديــد المــواد غيــر المعروفــة فــي مســرح الجريمــة. وهــي تشــمل المخــدّرات المشــتبه بهــا، والمــواد 
الســامة، وبقايــا الطلقــات )الأســلحة الناريــة(، والمــواد المتفجّــرة.127

ة المتعلقة بالأسلحة النارية من فحص المسدّسات والبنادق، والمقذوفات مثل الطلقات الفارغة والمقذوفات 
ّ
تستخلص الأدل

والمعلومات التسيارية، بما في ذلك نمط وحركة المقذوفات من سلاح ناري بعد الإطلاق.128 ويمكن تحليل بنود مثل الملابس 
لتحديد المسافة بين الأثر والمكان الذي أطلق منه السلاح.129 وقد يتمكن الفاحصون المدرّبون من ربط المقذوفات الفارغة، 
وأغلفــة الخرطــوش ومكونــات الذخائــر ذات الصلــة بســلاح نــاري معيــن وجهــة إنتاجــه. وبالإضافــة إلــى مطابقــة ســلاح نــاري 
 أن يتعــرف علــى جهــة إنتــاج 

ً
معيــن بقذيفــة تــم إطلاقهــا أو بغــلاف خرطوشــة فارغــة، قــد يتســنّى لفاحــص الأســلحة الناريــة أيضــا

ــه فــي وقــت صياغــة بروتوكــول مينســوتا، كان تحليــل العلامــات والأســلحة الناريــة يفتقــر إلــى عمليــة محــددة 
ّ
البندقيــة.130 بيــد أن

.131 وتبقــى الحــال هكــذا اليــوم.
ً
بدقــة ومقبولــة عالميــا

وبصمات الأصابع هي وسيلة راسخة منذ زمن بعيد لتحديد هوية الأشخاص بشكلٍ فردي بدرجة عالية من ترجيح الاحتمالات 
)رغــم أنّ موثوقيــة تحليــل بصمــات الأصابــع قــد اســتنتج أنهــا قاصــرة فــي بعــض القضايــا العاليــة الأهميــة فــي الســنوات الأخيــرة(. 
وتســتند هــذه المقارنــة إلــى أنمــاط فريــدة مــن احتــكاك البــروزات والأخاديــد علــى الأصابــع والإبهــام، وكذلــك علــى باطــن الكفّيــن 
والقدميــن وأصابــع القدميــن. فحتــى التوائــم المتطابقــة تختلــف بصماتهــم.132 ويمكــن تصويــر بصمــات الأصابــع المتبقيــة علــى 

الأســطح المســامية، وذلــك باســتخدام عــدد مــن تقنيــات التحســين الكيميائــي الفعالــة بشــكلٍ خــاص علــى الــورق.133

ة في حالات الاعتداء الجن�سي
ّ
   4. الأدل

الأولويات

 لمنظمــة الصحــة العالميــة، عنــد الاعتنــاء بضحايــا العنــف الجن�صــي، لا بــدّ مــن إيــلاء الأولويــة لصحــة المريــض ورفاهه. 
ً
وفقــا

 بخدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة )أي 
ً
وبالتالــي فــإنّ تقديــم الخدمــات الطبيــة القانونيــة تحتــلّ ثانــي الأولويــات مقارنــة

(. وبالتالــي، لا أهميــة لإجــراء فحــص طــب شــرعي مــن 
ً
عــلاج الإصابــات، وتقييــم وإدارة الحمــل والأمــراض المنقولــة جنســيا
دون معالجــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة الأساســية للمر�صــى.134

ــة والمعلومــات اللازمــة بمراعــاةٍ، ودقــة، وفعاليــة، يو�صــي بروتوكــول اســطنبول أن يضــمّ فريــق التحقيــق 
ّ
لضمــان جمــع الأدل

أخصائييــن مــن الجنســين بحيــث تتــاح للمــرأة أن تختــار نــوع جنــس المحقّــق ومقــدّم الرعايــة الصحيــة.135 ويشــير بروتوكــول 

125. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 142.

126. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 142.

127. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 137.

128. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 138.

129. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 139.

130. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 138.
 لجنــة تحديــد احتياجــات المجتمــع المعنــي بعلــوم الطــب الشــرعي، المجلــس الوطنــي للبحــوث، تعزيــز علــم الطــب الشــرعي فــي الولايــات 

ً
131.  راجــع مثــلا

https://www.ncjrs.gov/ :وزارة العــدل الأمريكيــة )واشــنطن العاصمــة، 2009(، ص. 15-55، متوفــر عبــر الرابــط ،
ً
المتحــدة: الــدرب قدمــا

pdffiles1/nij/grants/228091.pdf
132. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 140.
133. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 141.

134. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 17.
135. بروتوكول اسطنبول، الفقرة 154.

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/228091.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/228091.pdf
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 مــا يكــون تجــدد الشــعور بالصدمــة أشــد إذا شــعرت المــرأة أن علـــيها أن تصـــف مــا حــدث أمــام شــخص 
ً
ــه كثيــرا

ّ
اســطنبول إلــى أن

مشــابه فــي تكوينــه البدنــي لمعذبيهــا الذيــن ســيتبين بــلا محالــة أنهــم كلهــم أو معظمهــم كانــوا مــن الرجــال.136

ينبغــي أن تخضــع المــرأة التــي تعرّضــت للاعتــداء الجن�صــي، بمــا فيــه الاغتصــاب، إلــى فحــصٍ طبّــي جنائــي شــامل للكشــف عــن أي 
إصابــات ومعالجتهــا، بصــرف النظــر عــن الوقــت الــذي تقصــد فيــه مركــز الرعايــة الصحيــة.137 ولا بــدّ مــن إيــلاء الأولويــة لتقييــم 
المشــاكل الصحية الخطيرة لدى الضحايا/الناجيات، والتي يمكن أن تشــمل إصابات خطيرة أو مهدّدة، وســلامتهنّ ورفاههنّ، 
 للمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة، 

ً
ــة الطــب الشــرعي.138 ووفقــا

ّ
 بالفحــوص التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى أدل

ً
مقارنــة

 مــن العناصــر، بمــا فيهــا:
ً
يجــب أن تتــمّ هــذه الفحــوص علــى يــد أخصائــي فــي الرعايــة الصحيــة، وأن تشــمل جملــة

؛139
ً
•  الحصول على الموافقة الكاملة، والحقيقية، والحرّة والمستنيرة للضحية/الناجية، ومن الأفضل أن يتمّ ذلك خطيا

•  تحديــد التاريــخ الطبــي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تســجيل أي مشــاكل صحيــة معروفــة، وحالــة التطعيــم وأي أدويــة تتناولهــا 
ــق بالأعــراض 

ّ
الضحية/الناجيــة، التــي قــد تكــون ذات صلــة بالمعلومــات المتعلقــة بالاعتــداء الجن�صــي، ولكــن فقــط فيمــا يتعل

الطبيــة والمشــاكل الصحيــة الناجمــة عنــه؛
•  تسجيل وصف للجريمة الموصوفة على أنها اعتداء جن�صي؛

•  إجراء فحص جسدي؛
•  إجراء فحص للأعضاء التناسلية والشرج فيما يتعلق بالإيلاج؛

•  تسجيل وتصنيف أيّ إصابات في حال وجودها؛
•  جمع العيّنات الطبية المشار إليها لأغراض التشخيص؛

ة بيولوجية أعلاه[؛
ّ
ة الطب الشرعي ]المشار إليها كأدل

ّ
•  جمع أدل

•  تصنيــف، وتغليــف ونقــل عيّنــات الطــب الشــرعي مــن أجــل الحفــاظ علــى تسلســل الحيــازة )راجــع القســم )7( أدنــاه "تسلســل 
الحيــازة"(؛

•  الترتيب للرعاية اللاحقة؛
•  تقديم تقرير طبي قانوني.140

 مؤلمــة ومســببة للصدمــة بالنســبة للمــرأة التــي تعرّضــت للاعتــداء الجن�صــي، ومــن المهــم بالتالــي 
ً
ل هــذه الفحــوص تجربــة

ّ
وقــد تشــك

الحــرص علــى أن تشــعر الضحيــة بالارتيــاح والأمــان بقــدر الإمــكان فــي ظــل الظــروف الراهنــة. 

ــق الإصابــات، مثــل التقرّحــات، والكدمــات، والتمزّقــات، والجــروح وفــق الأصــول 
ّ
ويجــب إجــراء الفحــوص الجســدية التــي توث

وتســجيلها.141 ويعتبــر توثيــق الإصابــات، وهــو أمــر محــوري فــي عمليــات التحقيــق والإجــراءات القانونيــة الأخــرى، بمثابــة مجــال 
، تعززهــا مراجعــة الأقــران، وتعليــم مســتمرّ وبرامــج ضمــان الجــودة.142 وقــد أشــارت 

ً
 مثبتــة

ً
معقّــد يتطلــبّ مــن الممارســين خبــرة

ــه مــن دون توثيــق دقيــق وتفســير الإصابــات مــن قبــل الخبــراء، فــإنّ أي اســتنتاجات يتــمّ التوصّــل إليهــا 
ّ
منظمــة الصحــة العالميــة أن

، الأمــر الــذي يؤثــر بالتالــي بشــكلٍ كبيــر علــى الضحية/الناجيــة وعلــى مرتكــب 
ً
حــول طريقــة حصــول الإصابــات قــد تكــون معيبــة

الاعتــداء الجن�صــي.143

136. بروتوكول اسطنبول، الفقرة 154.
137. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 31-30.
138. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 32-31.

139. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 34.
140. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 55-30.
141. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 48-44.

142. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 44.
143. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 45-44.
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تنصّ مبادئ تقديم الخدمات على أن تكون الصحة والســلامة الجســدية والنفســية للضحايا/الناجيات من العنف الجن�صــي 
 منــح 

ً
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يجــب أن تكــون فــي أولــى اهتمامــات العامليــن فــي المجــال الطبــي.144 ويشــمل ذلــك مثــلا

 علــى حســاب فحــوص الطــب الشــرعي.145 
ً
الأولويــة لمعالجــة حــالات الحمــل والإصابــات الجســدية والأمــراض المنقولــة جنســيا

 علــى عــدم إخضــاع الضحية/الناجيــة لفحــوص طبيــة مطوّلــة،  يجــب توفيــر الخدمــات الطبيــة القانونيــة فــي الوقــت 
ً
وحرصــا

ر 
ّ
نفســه، والمــكان نفســه، ومــن قبــل الأطبــاء أنفســهم، كمــا يجــب أن تتــاح 24 ســاعة فــي اليــوم فــي مــكانٍ واحــد أو فــي حــال تعــذ

توفيرها في مكان واحد تقديم خدمة بدوامٍ كامل عند الطلب وخارج ساعات الدوام الاعتيادية.146 بالإضافة إلى ذلك، يجب 
أن يجــري أخصائيــو الرعايــة الصحيــة فحوصــات فــي بيئــة تبعــث علــى الاطمئنــان، وتحفــظ الخصوصيــة وتكــون ملائمــة لحالــة 

الضحيــة/ الناجيــة التــي مــن المحتمــل أن تكــون تشــعر بالأ�صــى.

 أنّ علــى 
ّ
 فــي عمليــات التحقيــق والملاحقــة الجنائيــة، إلا

ً
 محوريــا

ً
ــة الطــب الشــرعي يمكــن أن تــؤدي دورا

ّ
 أنّ أدل

ً
وإن كان صحيحــا

 لإدانــة 
ً
 مســبقا

ً
ــة الجنائيــة لا يجــب أن تكــون شــرطا

ّ
أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة يجــب أن يكونــوا واعيــن لواقــع أنّ الأدل

ة الطب الشرعي عن إجراءات المحكمة لعددٍ من الأسباب، منها الحالات التي لا تعطي فيها الشاكية 
ّ
الجاني.147 وقد تغيب أدل

ــة مثــل الاغتســال بعــد الاعتــداء 
ّ
موافقتهــا الكاملــة، والحــرّة والمســتنيرة لإجــراء الفحــص؛ أو اتخــذت إجــراءات ت�صــيء إلــى الأدل

ة على نحوٍ مراعٍ لاحتياجات الضحية/ 
ّ
الجن�صي، أو غياب المرافق الممولة من الدولة أو العاملين المدرّبين المؤهلين لجمع الأدل

ــة منوعــة بهــدف إعــداد دعــوى متينــة.
ّ
الناجيــة.148 مــن هنــا، يجــب أن يســعى المحقّقــون إلــى جمــع أدل

ة الخبراء
ّ
   5. أدل

ــة وشــهادات الخبــراء مــن أجــل تزويــد المحكمــة بالمعلومــات حــول القضايــا التــي مــن الأرجــح أن تقــع خــارج نطــاق 
ّ
تســتخدم أدل

ــة التــي يتــمّ تقديمهــا أثنــاء المحاكمــة.149
ّ
ــر بــدوره علــى قدرتــه علــى تقييــم الأدل

ّ
اختصــاص أو خبــرة المحقّــق الأمــر الــذي قــد يؤث

ــد بروتوكــول اســطنبول أنّ "الغـــرض مــن شــهادة الطبيــب الكتابيــة أو الشــفوية هــو إعطــاء رأي فنّــي فــي 
ّ
فــي ســياق التعذيــب، يؤك

مــدى صلــة الحالــة الطبيــة بادعــاء المصــاب بأنــه عانــى مــن إســاءة المعاملــة ثــم إحالــة النتائــج والتفســيرات الطبيــة التــي يتوصــل 
 ما تفيد في توعية 

ً
إليها الطبيب، على نحو مجدٍ، إلى سـلطة قضـائية أو سـلطة أخرى مناسبة. كما أن الشهادات الطبية كثيرا

أعضــاء الســلطة القضائيــة والمســؤولين الحكومييــن الآخريــن والمجتمعــات المحليــة والدوليــة بالعقابيــل البدنيــة والنفســية 
للتعذيــب."150

ــة التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذه الوثيقــة شــهاداتٍ صــادرة عــن 
ّ
ــب عمليــة تحليــل وتوضيــح وتقديــم مختلــف أشــكال الأدل

ّ
قــد تتطل

ة الجنائية، وعلم الأمراض، والقذائف. كما أنّ الإصابة الجسدية والنفسية المحدّدة في حالات 
ّ
خبراء محترفين، كخبراء الأدل

 لفهم المحقّق وتقييمه اللاحق 
ً
الاعتداء الجن�صي، مثل الجروح التناسلية أو متلازمة صدمة الاغتصاب،151 قد تكون حاسمة

 وللتداعيات النفسية التي قد تنجم لدى ضحايا الاعتداء الجن�صي/الناجيات منه.
ً
للتصرّفات المنوعة والمعقدة غالبا

144.  منظمــة الصحــة العالميــة، المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�صــي، 2003، ص. 17؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق 
الإنسان والشعوب، المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة العنف الجن�صي وآثاره في أفريقيا، 2017، المبدأ 40 )4( )أ( )3(.

145. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 17.
146. منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 21-17.

147.  شــعبة النهــوض بالمــرأة، إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
)ST/ESA/329 )2010، ص. 40.

148.  شــعبة النهــوض بالمــرأة، إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دليــل التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
)ST/ESA/329 )2010، ص. 40.

149.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 111.

150. بروتوكول اسطنبول، الفقرة 122.
151. راجع منظمة الصحة العالمية، المبادئ التوجيهية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي، ص. 15-14.
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ــه فــي حــالات العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
ّ
ولاحــظ مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة أن

ضــدّ المــرأة، تشــمل المســائل التــي تســتدعي الحاجــة إلــى شــهادات الخبــراء مــا يلــي:

قة بالشائعات السائدة المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة؛
ّ
•  المسائل المتعل

•  المســائل المتعلقــة بالســلوك المحيّــر للضحايــا، مثــل التصرفــات الناتجــة عــن الكــرب مــا بعــد الصدمــة، وديناميــات العنــف 
الجن�صــي أو الاعتــداء الجن�صــي؛

ة الحمض النووي والبصمات.152
ّ
•  المسائل المتعلقة بقضايا الطب أو الطب الشرعي مثل أدل

عانى عدد من الولايات القضائية مع المفاهيم الســائدة والافتراضات الخاطئة المرتبطة بجرائم الاعتداء الجن�صــي في أوســاط 
عات المبنية على القوالب النمطية حول سلوك الضحايا/الناجيات 

ّ
العاملين في مجال العدالة الجنائية،153 بما في ذلك التوق

ة 
ّ
والجناة.154 ومن شأن هذه المفاهيم الخاطئة أن تؤدي إلى تقييم خاطئ لمصداقية الضحية/الناجية وبالتالي موثوقية الأدل

ة الخبراء إلى التصدّي للترويج للمعلومات الخاطئة، وضمان إمكانية تقييم المحققين 
ّ
أو الرواية المتعلقة بالاعتداء. تهدف أدل

ــر مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة أنّ بمقــدور الخبــراء شــرح الســلوكيات 
ّ
ــة بشــكلٍ ملائــم.155 وقــد ذك

ّ
للأدل

المشتركة لدى الضحايا، وتأثيرات العنف، ومساعدة المحقّقين في تقييم مصداقيتهم عندما لا تقع تصرّفات الضحايا ضمن 
عــه القضــاة.156 وفــي الحــالات التــي تميــل فيهــا الضحايا/الناجيــات إلــى عــدم المشــاركة فــي المحاكمــات، أو يقمــن 

ّ
نطــاق مــا يتوق

ة 
ّ
بالتراجع عن شــهاداتهنّ، يمكن للخبراء تقديم تفســير عن الأســباب التي أدّت إلى ذلك، الأمر الذي يتيح للمحقّق دراســة الأدل

مــن دون انحيــاز.157

وقد أو�صى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يأخذ أعضاء النيابة العامة بعين الاعتبار الأمور التالية، عند 
استدعاء الشهود:

•  إبلاغ المحقّق بالمواصفات المعروفة لضحايا الاعتداء لكي يتمكن من مقارنة سلوك الضحية على هذا الأساس؛
•  التخفيف من المشاعر السلبية التي يمكن أن تنمو لدى المحقق تجاه الضحية بناءً على معلوماتٍ أو مفاهيم خاطئة؛

•  تمكين المحقق من النظر في الوقائع من دون انحياز أو عواطف؛
•  الطعن في معقولية رواية الضحية في المحاكمة، لا تعزيز الصفات الشــخصية للضحية في إخبار الحقيقة، أو تقديم أخبار 

كاذبة؛
•  شرح سبب تراجع الضحايا وإعطاء المحقّق السبب لتقييم أي تراجع في المحكمة؛

•  مساعدة المحقق في تقييم المصداقية، لا تعزيز هذه المصداقية.158

152.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
 Dempsey, M., “The Use of Expert Witness Testimony in the Prosecution of 

ً
الجنائيــة، 2014، ص. 111. راجــع أيضــا

Domestic Violence in England and Wales Crown Prosecution Service,” 2004 )لنــدن(.

 Ellison, L., “Closing the accountability gap: The prosecutorial use of expert witness testimony in 
ً
153.  راجــع عمومــا

 sexual assault cases,” The International Journal of Evidence & Proof, (2005) E&P 239-268; Horan J., and
 Goodman-Delahunty J., “Expert Evidence to Counteract Jury Misconceptions about Consent in Sexual Assault
Cases: Failures and Lessons Learned,” The University of New South Wales Law Journal, (2020) 43(2) 707-737

154.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 111.

155.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 111.

156.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 111.

157.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 62 و112.

158.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 112.
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ه يجب أن يكون باستطاعة الخبراء "العمل بنزاهة، مستقلين عن أي أشخاص أو منظمات 
ّ
د المعايير والقواعد الدولية أن

ّ
تؤك

ــة الخبــراء التــي تقدّمهــا الدولــة، فهــي تنشــأ مــن التــزام الدولــة فــي إجــراء 
ّ
أو هيئــات يحتمــل أن تكــون لهــم يــد فــي القضيــة."159 ولأدل

ة ونزيهــة."160
ّ
التحقيقــات "مــن قبــل هيئــات مســتقل

 يقتصر عمل وكلاء النيابة والمحاكم على تقييم التقارير المقدّمة 
ّ
ه "ينبغي ألا

ّ
وكان المقرّر الخاص المعني بالتعذيب قد أعلن أن

ــه "لا ينبغــي للمحاكــم  أن تســتبعد الشــهادات 
ّ
، بغــضّ النظــر عــن انتمائهــم المؤسّ�صــي..." وأن

ً
مــن الخبــراء المعتمديــن رســميا

 أكبــر بنــاءً فقــط علــى "مركزهــم 
ً
التــي يدلــي بهــا خبــراء مــن جهــات غيــر الدولــة، ولا أن تعطــي شــهادة الخبــراء التابعيــن للدولــة ثقــلا

ة الشــرعية 
ّ
ه "لا ينبغي للخدمات الطبية الشــرعية العامة احتكار خبرات الأدل

ّ
 أن

ً
الرســمي."161 كما أعلن المقرّر الخاص أيضا

للأغراض القضائية."162 ويجب أن تكفل الإجراءات الجنائية إمكانية قبول تقارير الأخصائيين الصحيين غير الحكوميين أو 
ة.163

ّ
خبــراء الصحــة مــن جهــات غيــر الدولــة لاســتعراض الفحــوص التــي تجريهــا الدولــة وإجــراء تقييماتهــم المســتقل

.164 وبالتالــي، فقــد أوصــت الهيئــات 
ً
كمــا أنّ لــدور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال علــم الطــب الشــرعي أهميــة بــارزة أيضــا

الحكومية الدولية الدول بتعزيز التعاون والتنســيق مع المنظمات غير الحكومية في ســياق التخطيط وإجراء التحقيقات.165 

   6. إدارة مسرح الجريمة

يجــب تحديــد كلّ موقــع مــادّي ذي أهميــة فــي التحقيــق، والتعريــف بــه، بمــا فــي ذلــك مواقــع اللقــاءات بيــن الضحيــة وأي متهميــن 
محتمليــن، وأماكــن أي جرائــم، ومواقــع الدفــن المحتملــة. وبطبيعــة الحــال، فــإنّ المــكان الــذي تكتشــف فيــه الجثــة يمكــن أن 
ــب عمليــة التحليــل الجنائــي، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

ّ
يكــون أو لا يكــون الموقــع الــذي وقعــت فيــه الوفــاة. وتتطل

 بالصــور الفوتوغرافيــة، والمقاســات، وتدويــن الملاحظــات وإجــراء جــردة. فعلــى ســبيل المثــال، يجــدر 
ً
مســرح الجريمــة توثيقــا

بالمحققيــن تســجيل أي إصابــات جســدية تعرّضــت لهــا الضحية/الناجيــة نتيجــة جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى 
ــة مــع بعضهــا لتحســين الفهــم 

ّ
 عمّــا تبديــه فــي ســلوكها مــن صدمــة أو خــوف. ويجــب مقابلــة هــذه الأدل

ً
النــوع الاجتماعــي، فضــلا

ة التي يتمّ جمعها ومصداقية رواية الضحية/
ّ
المستقل لطريقة ارتكاب الجريمة في موقع معين، وتعزيز دقة ومصداقية الأدل

الناجيــة. 

ــة وحفظهــا 
ّ
ينبغــي أن يقــوم بفحــوص مســرح الجريمــة خبــراء الطــب الشــرعي المدرّبــون علــى أعمــال الكشــف والتوثيــق وجمــع الأدل

. فــي أي حــالٍ مــن الأحــوال، 
ً
ريــن دائمــا

ّ
بصــورة قانونيــة وعلميــة.166 وبطبيعــة الحــال، قــد لا يكــون خبــراء الطــب الشــرعي متوف

يقوم التوثيق الهام لمسرح الجريمة على التقاط الصور الفوتوغرافية مع مقياس مرجعي ومؤشر الاتجاه. ورغم أنّ التصوير 

159.  مبــادئ المنــع والتق�صــي الفعاليــن لعمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القانــون والإعــدام التعســفي والإعــدام دون محاكمــة، المبــدأ 14؛ مبــادئ 
التق�صي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو اللاإنسانية أو المهينة، المبدأ 2؛ دليل التق�صي والتوثيق الفعالين 
للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ التوافــق الدولــي حــول المبــادئ والمعاييــر الدنيــا فــي عمليــات 
البحــث والتحقيقــات الجنائيــة فــي حــالات الاختفــاء القســري أو الإعــدام التعســفي أو خــارج نطــاق القضــاء، المعبــاران 15 و16 والتوصيــات 

لأفضــل الممارســات رقــم 16 )10(.
160.  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31: الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة 15.

161.  التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الوثيقــة رقــم 
A/69/387، 23 أيلول/ســبتمبر 2014، الفقــرة 53.

 لقرار اللجنة 38/2002، 
ً
162.  تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا

وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/68/2003، 7 كانون الأول/ديســمبر 2002، الفقرة 26 )ك(.
163.  التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الوثيقــة رقــم 

A/69/387، 23 أيلول/ســبتمبر 2014، الفقــرة 53.
164.  أنظر من بين جملة مراجع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة في قرارها رقم 26/2005، "حقوق الإنسان وعلم الطب الشرعي،" 

19 نيسان/أبريل 2005.
165. أنظر من بين جملة مراجع مجلس حقوق الإنسان، القرار رقم 26/10، "الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان،" 27 آذار/مارس 2009.

166. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 167.
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 لرداءة دقة الصورة لا يمكن أن يعتبر الفيديو الوسيلة 
ً
ه ونظرا

ّ
بتقنية الفيديو يمكن أن يستبدل الصور الفوتوغرافية إلا أن

الأساســية لالتقــاط الصــور. يقــدّم بروتوكــول مينســوتا، وبحــدّ أدنــى البروتوكــول الدولــي حــول التوثيــق والتحقيــق فــي العنــف 
الجن�صــي فــي حــالات الصــراع توجيهــاتٍ مفصّلــة تنطبــق علــى أيّ مســرح للجريمــة حــول كيفيــة البحــث والتوثيــق والحفــظ.167

   7. تسلسل الحيازة

ة، ويشمل 
ّ
ة إلى العملية التي تتيح تتبّع التاريخ الكامل لحيازة هذه الأدل

ّ
يشير تسلسل العهدة أو تسلسل الحيازة الخاص بالأدل

ذلــك هويــة وتسلســل جميــع الأشــخاص الذيــن كان البنــد فــي حيازتهــم مــن وقــت حصــول المســؤولين عليــه إلــى حيــن عرضــه إلــى 
 لاســتخدامه كدليل 

ً
ة أمر ضروري لكونه يحدّد ســلامة الدليل ولكي يكون مؤهلا

ّ
المحكمة. وتسلســل الحيازة168 أو عهدة الأدل

في الدعاوى القانونية. وأي ثغرات في ذلك التسلسل للحيازة يمكن أن تحول دون عرض ذلك البند كدليل ضدّ المتهم الجنائي 
أو تقويــض قيمتــه الإثباتية.

. وينبغي 
ً
ينبغي تسجيل جميع المواد ذات الصلة التي يتمّ جمعها أثناء التحقيق بشكلٍ وثائقي وبشكل صور فوتوغرافية أيضا

، بما في ذلك تزويدهم بمعدّات الحماية الشخصية، وأدوات التغليف ذات الصلة 
ً
 مناسبا

ً
أن يكون المحقّقون مجهّزين تجهيزا

مثل الأكياس والصناديق والقوارير البلاستيكية والزجاجية؛ ومواد التسجيل؛ بما فيها معدات التصوير الفوتوغرافي.169

ــة وتخزينهــا ونقلهــا وإجــراء تحليــل الطــب الشــرعي لهــا، مــن مســرح الجريمــة إلــى 
ّ
وينبغــي تســجيل كلّ مرحلــة مــن مراحــل جمــع الأدل

ــب تسلســل العهــدة توثيــق هويــة 
ّ
ــة.170 يتطل

ّ
 لضمــان ســلامة الأدل

ً
 فعــالا

ً
المحكمــة، وحتــى نهايــة الإجــراءات القضائيــة، تســجيلا

وتسلسل جميع الأشخاص الذين كان البند في حيازتهم، من وقت حصول المسؤولين عليه حتى عرضه على المحكمة. وينبغي 
ة 

ّ
ة أخرى. وينبغي أن يكون كل دليل من الأدل

ّ
نقل مواد الإثبات بطريقة تحميها من التلاعب والتدهور والتلوث المتبادل مع أدل

 بصــورة مرجعيــة متفــرّدة ومحــدّدة لضمــان تحديــده مــن لحظــة ضبطــه إلــى مرحلــة تحليلــه وتخزينــه. 
ً
التــي يتــمّ جمعهــا مســجلا

قــة بالمحقّــق.171 ويجــب أن تكــون مرافــق التخزيــن نظيفــة وآمنــة ومناســبة لحفــظ 
ّ
ــة التفاصيــل المتعل

ّ
وينبغــي أن تتضمــن الأدل

المــواد فــي حالــة مناســبة وتتمتــع بالحمايــة مــن الدخــول غيــر المصــرّح بــه والتلــوّث المتبــادل.172 

ب.  الإطار القانوني المحلي على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية والممارسات 
المو�صى بها

ــة الخاصــة بالجرائــم الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، 
ّ
تتــمّ عمليــة اســتخدام الأدل

وجمعهــا، وتخزينهــا، واســتخراجها، ونشــرها بنــاءً علــى المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

ة والصلاحيات القانونية
ّ
   1. البحث عن الأدل

ة، وتخزينها وحفظها إلى عدد من العاملين 
ّ
قة بجمع الأدل

ّ
يمنح قانون العقوبات صلاحيات التحقيق، بما فيها الصلاحيات المتعل

 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، التحقيــق فــي الوفــاة 
ً
167.   بروتوكــول مينســوتا، الفقــرات 4-97، 168، 170-173، 176-177، 181. راجــع أيضــا

المحتملــة غيــر المشــروعة - دليــل الممارســين رقــم 14، ص.112-78.
168. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 65.
169. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 64.
170. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 65.
171. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 65

172. بروتوكول مينسوتا، الفقرة 66.
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فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، بمــن فيهــم المدعــون العامــون،173 والمحامــون العامــون،174 وقضــاة التحقيــق،175 والشــرطة 
ــى 

ّ
القضائيــة.176 عنــد تلقّــي شــكوى جنائيــة، بمــا فــي ذلــك ادعــاءات العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، تتول

ــة مــن أجــل تحديــد 
ّ
النيابــة العامــة أو الضبــاط العدليــون الذيــن تكلفهــم النيابــة العامــة بالمهمــة، إجــراء تحقيــق أولــي وجمــع الأدل

مــا إذا كانــت التهــم ملائمــة، وطبيعتهــا.177 ويتمتعــون بصلاحيــات إجــراء كشــوفات حسّــية علــى أماكــن وقــوع الجرائــم ودراســات 
علميــة وتقنيــة علــى مــا خلفتــه مــن آثــار ومعالــم ومــن ســماع لإفــادات الشــهود.178

م النيابــة العامــة التحقيــق إلــى قا�صــي 
ّ
فــي حالــة الجريمــة المشــهودة،179 ينــصّ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى أن تســل

التحقيق، الذي يتمتع بالصلاحيات القانونية التالية: )1( الكشــف على مكان وقوع الجريمة وأي مواقع أخرى ذات صلة؛ 
)2( ضبــط الأســلحة وســائر المــواد الجرميــة المســتعملة فــي ارتكابهــا وجميــع الأشــياء التــي تســاعد علــى كشــف الحقيقــة، )3( 
ــة تــمّ ضبطهــا، )4( الاســتماع إلــى الأشــخاص الذيــن شــاهدوا الجريمــة أو لديهــم 

ّ
اســتجواب أي متهميــن وســؤالهم عــن أي أدل

معلومات بشــأنها. 180 ويلزم قا�صي التحقيق باتباع الوســائل المشــروعة أثناء قيامه بجميع الإجراءات التحقيقية التي تؤدي 
 كل مــا يجريــه منهــا.181

ً
إلــى كشــف الحقيقــة. ويكــون عليــه أن يثبــت خطيــا

عبّر العديد من القضاة المشاركين في ندوة تشرين الأول/أكتوبر 2020 حول "جمع الأدلة وتقييمها في قضايا العنف الجن�صي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي" التــي اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة 
عــن مخــاوف خطيــرة حــول مــدى فعاليــة التحقيقــات فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي كمــا هــو 
منصوص عليه في المعايير الدولية. في الواقع، أشار أحد القضاة إلى أنّ التحقيقات من هذا النوع "سطحية وسريعة" بسبب 
قلــة المــوارد المتاحــة للمحقّقيــن فــي الممارســة، برأيــه.182 فــي التطبيــق، ذلــك يعنــي أنّ ملفّــات الدعــاوى التــي ترســلها النيابــة العامــة 
 مــا تســتغرق ســنواتٍ 

ً
ــة. ومــع العلــم أنّ التحقيقــات غالبــا

ّ
إلــى غرفــة المحاكمــة مجــزّأة تســتبعد فيهــا أنــواع وأجــزاء هامــة مــن الأدل

ــة إضافيــة.
ّ
، يكــون الوقــت قــد تأخــر فــي أغلــب الأحيــان لطلــب تحقيــق أو البحــث عــن أدل

ً
قبــل أن يتــمّ الفصــل فــي الدعــوى فعليــا

ة الشهود
ّ
   2. أدل

في أثناء التحقيق، تتمتع النيابة العامة183 وقضاة التحقيق184 بصلاحيات الاستماع إلى الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة 
أو توافــرت لديهــم معلومــات عنهــا بعــد تحليفهــم يميــن الشــاهد القانونيــة.185 ويجــوز لقضــاة التحقيــق اســتدعاء الأشــخاص 
للاســتماع إليهــم، بمــن فيهــم مــن يظهــر اســمه علــى الشــكوى الجنائيــة، أو فــي ســياق التحقيــق، أو أيّ أشــخاص آخريــن يمكــن أن 

173. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 24 و31.
174. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31.

175. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 58-55.
176.  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 40 و41. للمزيد من المعلومات، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، المساءلة عن العنف الجن�صي 

والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: توجيهات وتوصيات إلى العاملين في مجال العدالة الجنائية، 2020،ص. 27-24.
177. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47 )كما عدّلت بالقانون رقم 2001/359(.
178. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47 )كما عدّلت بالقانون رقم 2001/359(.

179.  تعــرّف المــادة 29 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى الشــكل الآتــي: "تعــد الجريمــة مشــهودة: أ. الجريمــة التــي تشــاهد عنــد وقوعهــا. ب. 
الجريمــة التــي يقبــض علــى فاعلهــا أثنــاء أو فــور ارتكابهــا. ج. الجريمــة التــي يلاحــق فيهــا المشــتبه فيــه بنــاءً علــى صــراخ النــاس. د. الجريمــة التــي يتــم 
اكتشــافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدل آثارها عليها بشــكل واضح. ه. الجريمة التي يضبط فيها مع شــخص أشــياء أو أســلحة أو أوراق 

يســتدل منهــا علــى أنــه مرتكبهــا، وذلــك فــي خــلال الأربــع والعشــرين ســاعة مــن وقوعهــا."
180. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 56، 31، 32 و98.

181. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 61.
182.  نــدوة حــول "جمــع الأدلــة وتقييمهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،" 27-28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، 

اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة.
183. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 31.
184. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 56.

185. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 31 )ج( و87.
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 الاستماع إلى الشهود، ولكن لا يلزم الشهود الذي يستمع 
ً
يسهموا في تقدّم مسار التحقيق. كما يحق للضباط العدليين أيضا

إليهــم الضبــاط العدليــون بحلــف اليميــن قبــل الإدلاء بشــهاداتهم.186 وقــد يؤثــر هــذا الاختــلاف علــى الــوزن أو القيمــة الإقناعيــة 
 بالشــهادات التــي يتــمّ الإدلاء بهــا بعــد حلــف اليميــن.

ً
التــي يمكــن أن يمنحهــا قضــاء الحكــم لهــذه الشــهادات، مقارنــة

ف عن ذلك دون 
ّ
 وجوب الحضور أمام قا�صي التحقيق للإدلاء بشــهادته ملزم بالمثول أمامه. إذا تخل

ً
غ أصولا

ّ
كل شــخص تبل

ف ثانية عن الحضور فيصدر 
ّ
عذر مشروع فيكرّر قا�صي التحقيق دعوته إلى جلسة لاحقة بعد أن ينـزل به غرامة، وإذا تخل

مذكــرة إحضــار فــي حقــه.187 :إذا جــزم الشــاهد بالباطــل أو أنكــر الحقيقــة أو كتــم بعــض أو كل مــا يعرفــه مــن وقائــع القضيــة التــي 
يســأل عنهــا فيحيــل قا�صــي التحقيــق المحضــر الــذي دونــت فيــه إفادتــه إلــى النيابــة العامــة الاســتئنافية لتلاحقــه بجريمــة شــهادة 

الــزور المنصــوص عليهــا فــي المــادة 408 مــن قانــون العقوبــات.188

يســتمع قا�صــي التحقيــق إلــى القاصريــن الذيــن لــم يتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم علــى ســبيل المعلومــات، وهــم لا يلاحقــون 
بجريمــة شــهادة الــزور.189 ويُمنــع مــن الشــهادة أمــام قا�صــي التحقيــق، أو قضــاء الحكــم، أصــول المدعــى عليــه وفروعــه وأخوتــه 
وأخواتــه وأصهــاره الذيــن هــم مــن درجــة الأخــوة وزوجــه ولــو بعــد الطــلاق والمخبــرون الذيــن يمنحهــم القانــون مكافــأة ماليــة علــى 

الاخبار190.ولكــن يتــم الاســتماع إلــى شــهاداتهم علــى ســبيل المعلومــات.191

ــق بتقنيــات إجــراء المقابــلات مــع ضحايــا العنــف 
ّ
لا يتضمّــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أيّ توجيهــاتٍ محــدّدة فيمــا يتعل

الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه. وكمــا ســبق وتمّــت مناقشــته فــي المذكــرة الصــادرة عــن اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن فــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 192،2020 تقــدّم المذكــرة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي لوحــدات الشــرطة 
والعناصــر المعنييــن بشــكاوى العنــف الأســري مبــادئ توجيهيــة حــول كيفيــة التخاطــب مــع الضحايا/الناجيــات وإجــراء المقابــلات 
 استقبالهنّ "بطريقة لائقة،" و"تأمين الخصوصية" لهنّ.193 وكان قد سبق للجنة الدولية للحقوقيين 

ً
معهنّ، بما في ذلك مثلا

 لتجنيبهــا 
ً
 مقتضيــات تمنــع اســتجواب الضحية/الناجيــة مــرارا

ً
ضمّــن أيضــا

ُ
أن أوصــت بتعزيــز هــذه المبــادئ التوجيهيــة بحيــث ت

 إلى أيّ مدى تراعى هذه الاعتبارات في الممارسة، بما في ذلك ما إذا كان 
ً
الإيذاء غير المباشر.194 كما يبقى من غير الواضح أيضا

.
ً
يتــمّ التقيّــد بهــا أثنــاء التعاطــي مــع ضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والناجيــات منــه عمومــا

ة الخبراء
ّ
   3. أدل

عــن المقتضيــات التــي تعطــي قضــاة التحقيــق صلاحيــة الاســتعانة بالاختصاصييــن فــي الطــب النف�صــي وفــي الطــب   
ً
بعيــدا

 علــى الاســتعانة بالخبــراء 
ً
ــد مــن شــخصية المدّعــى عليــه،195 قليلــة هــي المــواد التــي تنــصّ صراحــة

ّ
العضــوي فــي مجــال التأك

ف بالتحقيق 
ّ
، يســتعين الضابط العدلي المكل

ً
لأغراضٍ أخرى. فبموجب المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مثلا

 ،
ً
 مختصــا

ً
 للمــادة 34، يعيــن النائــب العــام أو قا�صــي التحقيــق خبيــرا

ً
فــي الجريمــة المشــهودة "بالخبــرة عنــد الاقتضــاء." ووفقــا

186. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 41 و47.
187. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 95.
188. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 89.
189. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 91.
190. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 91.

191. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 185، 256 و257.
192.  اللجنة الدولية للحقوقيين، المساءلة عن العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: توجيهات وتوصيات إلى العاملين في 

مجال العدالة الجنائية، 2020، ص. 33-28.
193.  المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مذكرة عامة تتعلق بأصول التخاطب والتعاطي من قبل العناصر المعنيين فيما خصّ شكاوى العنف 

الأسري )المذكرة العامة(، الوثيقة رقم 204/316-4,، 30 تموز/يوليو 2018، القسم 3، الفقرات 9-1.
194.  اللجنة الدولية للحقوقيين، المساءلة عن العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: توجيهات وتوصيات إلى العاملين في 

مجال العدالة الجنائية، 2020، ص. 22-32.
 قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 74.

ً
195. راجع مثلا
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إذا اســتلزمت طبيعــة الجريمــة أو آثارهــا الاســتعانة بخبيــر أو أكثــر لجــلاء بعــض المســائل التقنيــة أو الفنيــة196 بمــا فــي ذلــك فــي 
، وبشــكلٍ صريــحٍ، إلــى بعــض أشــكال الخبــرة، بمــا فيهــا "الطبيــب الشــرعي" أو "الطبيــب 

ً
موقــع الجريمــة.197 وتشــير المــادة 34 أيضــا

المختــص" إذا كانــت حالــة المجنــي عليــه تســتلزم "المعاينــة الطبيــة أو التشــريح". ويكــون علــى الخبيــر التقيّــد بشــكلٍ صــارمٍ فــي نطــاق 
 يذكــر فيــه المرجــع الــذي عيّنــه والمهمــة 

ً
المهمــة التــي يحدّدهــا لــه النائــب العــام أو قا�صــي التحقيــق. وبعــد أن ينجزهــا يضــع تقريــرا

المحــدّدة لــه والإجــراءات التــي قــام بهــا والنتيجــة التــي خلــص إليهــا.198 بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــوز لرئيــس المحكمــة أن يقــرر دعــوة 
الخبــراء الذيــن قامــوا بمهمــات فنيــة فــي الدعــوى لاســتيضاحهم عنهــا.199

 أنّها لا تستوفي المعايير 
ّ
وفيما تشير المادة 34 إلى مجموعةٍ من الظروف التي يجوز للمحققين اللجوء فيها لمساعدة الخبراء، إلا

ــة الجنائيــة فــي نــواحٍ عــدة. فهــي لا تتطــرّق إلــى المجموعــة الواســعة مــن الظــروف التــي قــد 
ّ
الدوليــة التــي تتحكــم باســتخدام الأدل

 طبيــة بحــدّ ذاتهــا 
ً
ــب الخبــرة الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك فــي الحــالات التــي لا تســتدعي فيهــا حالــة الضحايا/الناجيــات معاينــة

ّ
تتطل

ــة هامــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تنــصّ المــادة 
ّ
 للوصــول إلــى أدل

ً
إنمــا يكــون تدخــل فريــق متخصــص فــي الاعتــداء الجن�صــي ضروريــا

ــة جنائيــة بطريقــة ملائمــة واختبارهــا بشــكلٍ آنــي، وهــو مــا يخالــف الممارســات 
ّ
ل أدل

ّ
علــى ضــرورة جمــع البنــود التــي يمكــن أن تشــك
ــة.

ّ
ــق بعمليــة جمــع الأدل

ّ
المو�صــى بهــا فيمــا يتعل

وقد أعرب القضاة المشاركون في الندوة التي أقامتها اللجنة الدولية للحقوقيين في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 بالاشتراك 
مــع الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة عــن مخــاوف تطــال اســتعداد أخصائيــي الطــب الشــرعي للاســتجابة لطلبــات إجــراء 
مــوا عــن حــالات معينــة فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي حيث جاءت 

ّ
الفحــوص بشــكلٍ آنــي، وتكل

 لقــاء الخدمــات التــي قدّمهــا.200 أمــا 
ً
 خاصــا

ً
خبــرة الطــب الشــرعي فــي أوانهــا فقــط عندمــا دفعــت الضحية/الناحيــة الطبيــب أجــرا

.201 لمهلــة قــد 
ً
فــي الحــالات التــي لــم تتمكــن فيهــا الضحايا/الناجيــات مــن دفــع المبلــغ، بقيــن فــي الانتظــار لمــدّة ناهــزت الأســبوع أحيانــا

تجعــل الفحــص برمّتــه بــلا مغــزى أو تقــوّض مــن فعاليته.

ة الطب الشرعي
ّ
   4. أدل

مهــا المرســوم رقــم 202،7384 يبلــغ عــدد 
ّ
ــة الجنائيــة، التــي ينظ

ّ
 لــوزارة العــدل اللبنانيــة، مصلحــة الطــب الشــرعي والأدل

ً
وفقــا

،203 منهــم 13 فــي بيــروت؛ 11 فــي شــمال لبنــان؛ 7 فــي الجنــوب؛ 8 فــي البقــاع؛ و5 فــي النبطيــة.204 
ً
 شــرعيا

ً
 81 طبيبــا

ً
الأطبــاء حاليــا

 مســجلين، لــم يتلــق 
ً
 للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فمــن أصــل 81 طبيبــا شــرعيا

ً
ولكــن، وفقــا

 مــن الدراســات الأكاديميــة. 205ومــن 
ً
 إضافيــا

ً
 علــى الطــب الشــرعي، وهــو مــا يســتغرق عامــا

ً
 رســميا

ً
 تدريبــا

ً
ســوى 12 منهــم تقريبــا

بيــن الأطبــاء الشــرعيين المدربيــن الإثنــي عشــر، هنــاك امرأتــان فقــط.206

وتعبّــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن قلقهــا مــن أنّ الأطبــاء الشــرعيين المتبقيــن، وعددهــم 69 غيــر مدرّبيــن فــي مجالهــم، وهــم 

196. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 34.

197. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 41.

198. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 34.
199. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 244.

200.  نــدوة حــول "جمــع الأدلــة وتقييمهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،" 27-28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، 
اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة.

201.  نــدوة حــول "جمــع الأدلــة وتقييمهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،" 27-28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، 
اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة.

202. صادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1946.
https://www.justice.gov.lb/index.php/modernization-projects-details/9/2 :203. وزارة العدل، متوفرة عبر الرابط

204. المرسوم رقم 7384، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1946.
205. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد ممار�صي الطب الشرعي المقيم في بيروت، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
206. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد ممار�صي الطب الشرعي المقيم في بيروت، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

https://www.justice.gov.lb/index.php/modernization-projects-details/9/2
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ــة الجنائيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أعلــم أحــد أعضــاء النيابــة العامــة فــي محكمــة 
ّ
مســجّلون لــدى مصلحــة الطــب الشــرعي والأدل

الاســتئناف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ أعضــاء النيابــة العامــة وجــدوا، فــي ســياق قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي 
 ،

ً
علــى النــوع الاجتماعــي تقاريــر مغلوطــة لأطبــاء شــرعيين أدّت إلــى إفــلات الجنــاة مــن العقــاب.207 ففــي قضيــة رولا يعقــوب مثــلا

التــي ســبق أن درســتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، تســببت المنهجيــات الخاطئــة والثغــرات فــي الطــب الشــرعي بتحديــد الأطبــاء 
الشــرعيين لســبب غيــر صحيــح للوفــاة.208

ويعتبر النقص في التدريب والاعتماد الرسمي من القضايا الهامّة التي تقوّض من مصداقية ممار�صي الطب الشرعي وكفاءتهم 
فــي لبنــان. وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن العديــد مــن القضــاة أنّهــم شــاهدوا تقاريــر طبيــة مــزوّرة أصدرهــا أطباء ترد 
ــة الجنائيــة.209 وواقــع أنّ وزارة العــدل مــا زالــت تســمّي أطبــاء اتهمــوا فــي الســابق 

ّ
أســماؤهم لــدى مصلحــة الطــب الشــرعي والأدل

بإعــداد تقاريــر خاطئــة لإجــراء تقييــم مبنــي علــى الطــبّ الشــرعي أمــر يدعــو للقلــق بشــكلٍ كبيــر، لا ســيما فيمــا يتعلــق باتســاق 
التحقيقــات التــي يشــارك فيهــا هــؤلاء الأطبــاء مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالتحقيقــات فــي 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وخاصــة معيــار فعاليــة هــذه 

التحقيقــات.

ــد العاملــون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة 
ّ
ــة الجنائيــة،210 أك

ّ
وفيمــا تبــذل الجهــود لتحســين خدمــة مصلحــة الطــب الشــرعي والأدل

ــي الدقــة وبــذل العنايــة 
ّ
أنهــا مــا زالــت بحاجــة للتطويــر، وتفتقــر للمــوارد الكافيــة.211 تنــصّ المعاييــر الدوليــة علــى ضــرورة توخ

ــة تخفيــف الاعتمــاد علــى الاعترافــات وغيرهــا 
ّ
ــة الطــب الشــرعي. وهــي تشــير إلــى أنّ الغــرض مــن هــذه الأدل

ّ
الواجبــة عنــد جمــع أدل

ة التي قد تخضع للتلاعب أو للممارســات المســيئة الأخرى، مثل الفســاد. وبالتالي، فإنّ هذا الفرع من المعرفة 
ّ
من أشــكال الأدل

صــون وذوو خبــرة.
ّ
العاليــة التقنيــة يعتمــد علــى ممارســات موضوعيــة وشــفافة يقــوم بهــا ممارســون مرخ

 أنّ من بين الأطباء الشرعيين المدرّبين هناك امرأتان فقط. وبالتالي، فمن المرجّح أن تخضع الناجيات 
ً
وممّا يدعو للقلق أيضا

 
ً
مــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لفحــصٍ مــن قبــل طبيــب شــرعي ذكــر وليــس أنثــى. وهــو مــا يعــدّ مخالفــا
للممارســات المو�صــى بهــا والــواردة فــي بروتوكــول اســطنبول، وتوجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة، وتوجيهــات هيئــة الأمــم المتحدة 
للمــرأة التــي تنــصّ علــى أن تلقــى ضحايــا الاعتــداء الجن�صــي/الناجيات منــه الرعايــة الطبيــة مــن قبــل طبيبــات، مــا لــم يطلبــن 

 خــلاف ذلــك.
ً
تحديــدا

   5. تسلسل الحيازة

ــة والموجّهــة إلــى قضــاة التحقيــق واردة فــي المــادة 98 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
ّ
قــة بعمليــة جمــع الأدل

ّ
إنّ التوجيهــات المتعل

ــة وثائقيــة يتــمّ ضبطهــا يجــب أن توضــع فــي مغلفــات ممهــورة بخاتــم الدائــرة وتحفــظ فــي دائــرة 
ّ
الجزائيــة التــي تنــصّ علــى أنّ أي أدل

التحقيــق بعــد لصــق البيــان بمحتوياتهــا ويوقعهــا قا�صــي التحقيــق. ولكــن لا تنــصّ المــادة علــى التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة 
ــب المعاييــر الدوليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يتضمّــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أي توجيهــات مفصلــة حــول 

ّ
كمــا تتطل

ــة الأســلحة.  ويشــير غيــاب هــذه الإجــراءات 
ّ
ــة الماديــة، مثــل البصمــات وأدل

ّ
ــة البيولوجيــة والأدل

ّ
اســتخراج وحفــظ وتخزيــن الأدل

ــي، وبالتالــي، يقــوّض قــدرة 
ّ
ــة إلــى جوانــب القصــور فــي الإطــار الإجرائــي المحل

ّ
المحــدّدة المتعلقــة بجمــع هــذه الأنــواع الهامــة مــن الأدل

العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة لإجــراء تحقيقــات شــاملة وفعالــة.

207. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد أعضاء النيابة العامة في محكمة استئناف جبل لبنان، 11 تموز/يوليو 2019.
208.  راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعّالــة، 2019، ص. 
29-30؛ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى 

العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، 2020، ص. 49-48.
209.  نــدوة حــول "جمــع الأدلــة وتقييمهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،" 27-28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، 

اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة.
ة في لبنان.

ّ
210. لا سيما في إنشاء لجنة مكلفة بدراسة حالة الطب الشرعي والأدل

211. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد أعضاء النيابة العامة في محكمة استئناف جبل لبنان، 11 تموز/يوليو 2019.
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وقــد أبلــغ القضــاة المشــاركون فــي نــدوة شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ ملفّــات الدعــاوى التــي ترســلها 
 لمســرح الجريمــة.212 وعندمــا يتــمّ الضغــط علــى المحققيــن لتزويــد المحكمــة بهــذه 

ً
 مــا تتضمّــن وصفــا

ً
النيابــة العامــة إليهــا نــادرا

 للمعاييــر الدوليــة التــي تطالــب بتســجيل مواصفــات 
ً
المعلومــات، يعجــزون عــن القيــام بذلــك.213 وتعتبــر هــذه الممارســة مخالفــة

مســرح الجريمــة بشــكل وثائــق وصــور.

212.  نــدوة حــول "جمــع الأدلــة وتقييمهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،" 27-28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، 
اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة.

213.  نــدوة حــول "جمــع الأدلــة وتقييمهــا فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي،" 27-28 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، 
اســتضافتها اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة.
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ة واستبعادها   
ّ
4. مقبولية الأدل

أ.  القانون الدولي لحقوق الإنسان القابل للتطبيق والمعايير الدولية المرعية والممارسات المو�صى بها

 لمجموعــة مــن الوقائــع أو 
ً
ــة التــي يمكــن تقديمهــا للمحقــق دعمــا

ّ
ــة المقبولــة، فــي ســياق الإجــراءات الجنائيــة، الأدل

ّ
يقصــد بالأدل

 
ً
ة مقبولة

ّ
العناصــر التــي تقدّمهــا النيابــة العامــة أو الدفــاع مــن أجــل إثبــات هــذه المجموعــة مــن الوقائــع للمحقــق. ولكــي تعتبر الأدل

فــي المحكمــة، وحتــى لا يتــمّ اســتبعادها علــى أســاس قواعــد معينــة، لا بــدّ مــن أن تســتوفي معاييــر معينــة.

   1. المعايير العامة

ــة غيــر مقبولــة عندمــا يتــمّ 
ّ
ــة، بمــا فــي ذلــك تقاريــر الخبــراء، بطريقــة قانونيــة. وتعتبــر الأدل

ّ
يجــب أن يتــمّ الاســتحصال علــى الأدل

الحصــول عليهــا مــن قبــل ســلطاتٍ غيــر مخوّلــة إجــراء التحقيقــات بموجــب القانــون الوطنــي؛ وعندمــا تقــوم بجمعهــا ســلطات 
التحقيق غير المخوّلة النظر في الجرائم المدعى بها؛ وعندما يتمّ الحصول عليها من خلال إجراءات لا تستوفي الشروط المحدّدة 
ة المقبولة بموجب القانون الوطني؛ أو عندما يتمّ الاستحصال عليها بطرقٍ غير مشروعة )مبدأ مشروعية الدليل 

ّ
لجمع الأدل

الجنائــي(.214

قبــل المحاكمــة، يتعيّــن علــى المدعــي العــام )أو مــن لديــه الصلاحيــة مثــل قا�صــي التحقيــق و/أو دائــرة الاتهــام( مراجعــة ملــف 
ــة التــي يتــمّ جمعهــا للقانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، وأنــه يمكــن اســتخدامها فــي المحاكمــة علــى 

ّ
التحقيــق لضمــان اســتيفاء الأدل

نحوٍ يحفظ حق المتهم في محاكمة عادلة، ويكفل سيادة القانون وإقامة العدل. ويشمل ذلك تقدير درجة تحقّق الاعتبارات 
التاليــة، علــى حــدّ مــا أشــير إليــه فــي بروتوكــول مينســوتا:

 وغير منحازة )الفقرة 28(؛
ً
• أن تكون التحقيقات مستقلة

•  أن تتســم عمليــات التحقيــق ونتائجــه بالشــفافية، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال انفتاحهــا أمــام الجمهــور العــام وأســر الضحايــا 
32(؛ )الفقــرة  لفحصهــا 

ة وتخزينها ونقلها وإجراء تحليل الطب الشرعي لها، من مسرح الجريمة إلى المحكمة 
ّ
•  تسجيل كلّ مرحلة من مراحل جمع الأدل

ة )تسلسل العهدة أو تسلسل الحيازة( )الفقرة 65(؛
ّ
 لضمان سلامة الأدل

ً
 فعالا

ً
وحتى نهاية الإجراءات القضائية، تسجيلا

•  وضــع قائمــة بأســماء الشــهود المهميــن وإعطــاء الأولويــة لمقابلتهــم. ويشــمل هــؤلاء الشــهود مــن رأوا أو ســمعوا ارتــكاب الجريمــة، 
والأشــخاص ذوي المعرفــة الوثيقــة بالضحيــة )الضحايــا( و/أو الجانــي )الجنــاة( المشــتبه بــه )بهــم( والأشــخاص المنتميــن لنفــس 

المنظمــة أو تسلســل القيــادة الــذي يشــتبه فــي انتمــاء الجانــي إليــه )الفقــرة 72(؛
•  ســدّ أي ثغــرات فــي القــدرات التقنيــة للمحققيــن المحلييــن والحصــول علــى المســاعدة مــن وكالات إنفــاذ القانــون فــي دولٍ أخــرى 

)الفقــرة 77(؛
ة جديدة )الفقرة 83(؛

ّ
• و ضع "تسلسل زمني حيّ" للأحداث عند بدء التحقيق، ومراجعته كلّ ما تمّ جمع أدل

• إجراء تشريح للجثة عند اللزوم )الفقرة 25 و148 والمبادئ التوجيهية التفصيلية(.215

ــة، وقــد يو�صــي بوقــف 
ّ
بعــد المراجعــة، يمكــن للمدعــي العــام )أو مــن يتمتــع بالصلاحيــة بحســب الحالــة( تحديــد مقبوليــة الأدل

الملاحقــة فــي حــال لــم يكــن الدليــل المقبــول غيــر كافٍ لتبريــر التهمــة.216

214. اللجنة الدولية للحقوقيين، القانون الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب – دليل الممارسين رقم 7، ص. 214.
215.  بروتوكــول مينســوتا. لمزيــد مــن التوجيهــات حــول كيفيــة تطبيــق هــذه الخطــوات فــي الممارســة، راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، التحقيــق فــي 

الوفــاة المحتملــة غيــر المشــروعة – دليــل الممارســين رقــم 14، 2019، ص. 129-126.
216.  مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدأ التوجيهــي 13 )أ(، )ب( و14؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، المبــدأ و )ط( و)ي(؛ توصيــة لجنــة 

وزراء مجلــس أوروبــا )2000( 19، الفقرتــان 24 و27.  
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2.  حظر الأخذ بالمعلومات التي يتمّ الاستحصال عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة السيئة أثناء المحاكمة

ــة يعلمــون أو يعتقــدون لأســبابٍ 
ّ
لا يجــوز للمحققيــن، وأعضــاء النيابــة العامــة أو القضــاة الذيــن يملكــون ضــدّ المتهــم أي أدل

، مثــل التعذيــب 
ً
 لحقــوق الإنســان المكرّســة دوليــا

ً
 خطيــرا

ً
ل انتهــاكا

ّ
معقولــة أنــه قــد تــمّ الحصــول عليهــا بطــرق غيــر مشــروعة تشــك

ة ضد المتهم أو ضدّ أيّ شــخص آخر في أيّ إجراء، باســتثناء ملاحقة 
ّ
أو غيره من ضروب المعاملة الســيئة، اســتخدام هذه الأدل

ــة التــي يتــمّ الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب أو 
ّ
مرتكبــي الانتهــاكات.217 ينــصّ القانــون الدولــي علــى حظــر اســتخدام الأدل

المعاملــة الســيئة، أو أي شــكلٍ آخــر مــن أشــكال الإكــراه. إذ تنــصّ المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة علــى مــا يلــي: "تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الإستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت 
أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب التعذيــب لملاحقتــه."

دت على ذلك مجموعة 
ّ
 على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما أك

ً
ة أيضا

ّ
 تنطبق قاعدة استبعاد الأدل

مــن الاتفاقيــات وغيرهــا مــن المعاييــر والقانــون الدولــي العرفــي، وكلّ مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ولجنــة مناهضــة 
التعذيــب، وســائر الخبــراء فــي الأمــم المتحــدة والمحاكــم والهيئــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان.218

 علــى شــهادات المتهميــن أو أي شــخص آخــر ســواء تــم اســتدعاؤه ليدلــي بشــهادته وبصــرف 
ً
ــة أيضــا

ّ
تنطبــق قاعــدة اســتبعاد الأدل

النظــر عــن مــكان وقــوع المعاملــة الســيئة )بمــا فــي ذلــك فــي الخــارج(219 وخطــورة التهــم أو الســياق.220

بمجــرّد تقــدّم المتهــم بادعــاء تعذيــب، يقــع عــبء الإثبــات علــى الدولــة لتثبــت علــى نحــوٍ لا يرقــى إليــه الشــك أنّ هــذه الشــهادات لــم 
تقــدّم عــن طريــق اللجــوء إلــى التعذيــب، أو المعاملــة الســيئة أو الإكــراه.221 وبالتالــي، فــإنّ أي اعترافــات أو شــهادات تــمّ الحصــول 
ة 

ّ
عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإكراه، لا تقبل كأدل

217.  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، 
المبــدأ و )ط(.

218.  راجــع إعــلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــادة 
12؛ المبــادئ التوجيهيــة والتدابيــر الراميــة إلــى حظــر ومنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي أفريقيــا )مبــادئ 
روبــن آيلنــدا التوجيهيــة( المبــدأ التوجيهــي 29؛ المبــادئ المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم فــي الأمريكيتيــن، المبــدأ الخامــس؛ العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 7؛ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 8؛  مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع 
الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، اعتمــدت ونشــرت علــى المــلأ بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحدة 173/43 )1998(، المبدآن 21 و27؛  المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/54/426، 1999، الفقرة 12 )ه(؛ 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، الفقرة 12؛ التعليق العام رقم 32: المادة 14، الفقرة 60؛ لجنة مناهضة التعذيب: 

 منظمــة العفــو الدوليــة، دليــل المحاكمــات العادلــة، 2014، القســم 17 )1(.
ً
التعليــق العــام رقــم 2، الفقــرة 6. راجــع أيضــا

219.  محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، كابريرا-غارسيا ومونتيال فلوريس ضدّ المكسيك، السلسلة ج رقم 220، الفقرة 167؛ المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان: الحسكي ضدّ بلجيكا، الطلب رقم 08/649، الحكم الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 2012، الفقرات 87-88، 91؛ 
عثمــان ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 09/8139، الحكــم الصــادر فــي 9 أيار/مايــو 2012، الفقــرات 
263-267، 282؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب: الملاحظــات الختاميــة: المملكــة المتحــدة، الوثيقــة رقــم  CAT/C/CR/33/3 )2004(، الفقرتــان 4 
)أ( )1(، 5 )د(؛ ب. إ ضــدّ فرنســا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CAT/C/29/D/193/2001 )2002(، الفقــرة 6 )3(، ج. ك ضــدّ سويســرا، وثيقــة 
 منظمــة العفــو الدوليــة، دليــل المحاكمــات 

ً
الأمــم المتحــدة رقــم CAT/C/30/D/219/2002 )2003(، الفقرتــان 6)9( – 6 )10(.  راجــع ايضــا

العادلــة، 2014، القســم 17 )1(.
220.  راجــع لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، الفقرتــان 5، 6؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة: المملكــة المتحــدة، 

 منظمــة العفــو الدوليــة، دليــل المحاكمــات العادلــة، 2014، القســم 17 )1(.
ً
الوثيقــة رقــم  A/54/44 )1999(، الفقــرة 76 )د(. راجــع أيضــا

221.  لجنــة مناهضــة التعذيــب، ج. ك ضــدّ سويســرا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CAT/C/30/D/219/2002 )2003(، الفقــرة 6 )10(؛ اللجنــة 
المعنية بحقوق الإنسان، نالارانتام سينغارازا ضدّ سريلانكا، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان البلاغ رقم 2001/1033، آراء 21 تموز/يوليو 

2004، الفقــرة 7 )4(.
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 علــى الاعترافــات أو الشــهادات التــي يتــمّ الحصــول عليهــا مــن المتهميــن ومــن أي 
ً
فــي الدعــاوى الجنائيــة. 222 وينطبــق ذلــك أيضــا

ة ضدّ الشخص المتهم بارتكاب هذه الوسائل لتقديمه إلى العدالة.224
ّ
 أشخاص آخرين.223 ولكن يجوز استخدام هذه الأدل

   3. معايير الإثبات بناءً على القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي

فــي ســياقات دول عــدة، مــا زالــت القوالــب النمطيــة الســلبية المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي والأعــراف الثقافيــة الراســخة فــي 
ــم بفهــم العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة لجرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

ّ
الذكوريــة تتحك

واســتجابتهم لهــا. وهــذا الانحيــاز كفيــل بــأن يحــرم ضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه 
مــن الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف والجبــر الفعالــة، بســبب الخــوف مــن أن يتــمّ إلقــاء اللــوم عليهــنّ، أو التدقيــق الــذي 
يتعرّضــن لــه فــي أثنــاء الإجــراءات الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك القوالــب النمطيــة الضــارة والأفــكار المنحــازة، فيمــا يخــصّ ماضيهــنّ 
وســلوكهنّ، والتي تســتعمل ضدّهن لمجرد أنهنّ نســاء. فعلى حدّ ما ذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، "قد 
يعتقــد العاملــون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة علــى نحــوٍ خاطــئ أنّ النســاء والفتيــات يجلبــن العنــف لأنفســهنّ بســبب أفعالهــنّ، 

225".
ً
كأن يتشــاجرن مــع الــزوج أو الصديــق، أو يرتديــن ملابــس مثيــرة، أو يقمــن بالتنقّــل بمفردهــنّ ليــلا

واســتنتجت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة مــن جهتهــا أنّ بعــض معاييــر الإثبــات والممارســات ذات الصلــة، 
المبنيــة علــى القوالــب النمطيــة أو الأفــكار المســبقة، مــن شــأنها أن تعيــق ممارســة المــرأة حقهــا فــي اللجــوء إلــى القضــاء علــى أســاس 
المســاواة.226 فــي الواقــع مــن شــأن بعــض قواعــد الإثبــات أن ترسّــخ الانحيــاز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي وتقــوّض مصداقيــة 
الضحايا/الناجيات، لا سيما في قضايا العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وتندرج بعض الأمثلة على ذلك أدناه.

أ. معيار عدم التأخير في الإبلاغ  

 لطرح الأسئلة والشكوك 
ً
 ما يكون التأخير في الإبلاغ عن جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي سببا

ً
غالبا

فــي صحــة الادعــاءات التــي تتقــدّم بهــا الضحية/الناجيــة. وتعتبــر هــذه الافتراضــات النمطيــة بــأنّ الضحايا/الناجيــات الحقيقيــات 
؛ 

ً
 بالنسبة إلى الضحايا/الناجيات، كما أنها تبنى على مفاهيم خاطئة تماما

ً
 جدا

ً
 عن الحادثة إلى السلطات مؤذية

ً
غن فورا

ّ
سيبل

ولا تنظر في الأسباب العديدة التي يمكن أن تؤدي إلى التأخير في الإبلاغ، بما في ذلك الأسباب الخاصة بالضحية/الناجية:

•  الخوف من الوصم، أو الإذلال، أو عدم التصديق، أو الانتقام؛
•  الخضوع لسيطرة الجاني أو سواه؛

•  الاعتماد المالي أو العاطفي على الجاني؛
 وعدم 

ً
•  عدم الثقة في المؤسسات المسؤولة أو الافتقار إلى سبل الوصول إليها، مما ينجم عن المحاكم البعيدة المنال جغرافيا

وجود الموظفين المتخصصين في مجال العدالة الجنائية.227

222.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 7، 15 )2( و14 )3( )ز(؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، 
الفقــرة 6؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 15؛ الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، المادتــان 10 
و18 )3( )ز(؛ المبادئ الأساسية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 16؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 5؛ اللجنة 
الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب، المبادئ الأساســية والتوجيهية بشــأن الحق في محاكمة عادلة والمســاعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ 

و؛ الميثــاق العربــي، المادتــان 8 و16 )و(.
223.  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 14 )2( و14 )3( )ز(؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، 

الفقــرة 41؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، المــادة 15.
224. المبادئ الأساسية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 16.

225.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 
الجنائية، 2014، ص. 29.

226. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الفقرتان 3 و23.
227.  شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ص. 41.
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 إلــى 
ً
وكانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد دعــت الــدول إلــى ضمــان عــدم الخلــوص إلــى اســتنتاجات ســلبية تســتند حصــرا

التأخيــر، مهمــا طــال، بيــن تاريــخ ارتــكاب الجريمــة الجنســية المزعــوم وموعــد الإبــلاغ عنهــا.228 ويو�صــي دليــل التشــريعات المتعلقــة 
بالعنــف ضــدّ المــرأة بــأن تعتمــد الــدول تشــريعات تفــرض أن أي تأخيــر فــي الإبــلاغ لا ينبغــي أن يعتبــر ضــدّ الشــاكية.229

 
ب. السوابق  

قة بالما�صي الجن�صي التوافقي للضحية/الناجية تقدّم في سياق المحاكمات في بعض الولايات القضائية 
ّ
ما زالت الأدلة المتعل

ــة للتلميــح إلــى قبــول 
ّ
 مــا تســتخدم هــذه الأدل

ً
حيــث تعتبــر مــن أبــرز جوانــب الدفــاع ضــدّ التهــم بالاعتــداء الجن�صــي.230 وغالبــا

الضحية/الناجية بممارســة الفعل الجن�صــي، وتقويض مصداقيتها وإظهار الدليل على ســوء ســيرتها والطعن في الادعاء الذي 
تتقــدّم بــه، الأمــر الــذي يضــرّ بمســار الدعــوى التــي ترفعهــا.  فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يقــدّم فــي المحكمــة دليــل علــى تعــدّد 
العلاقــات الجنســية للضحية/الناجيــة لتقويــض مصداقيتهــا أمــام المحكمــة، والتلميــح إلــى أنّهــا وافقــت علــى النشــاط الجن�صــي 
 
ً
موضوع الشكوى. وينظر إلى هذه الاستنتاجات حيال مصداقية المرأة وحياتها الجنسية، بما معناه أنّ المرأة الناشطة جنسيا
تتمتــع بمصداقيــة أقــل كشــاهدة ومــن الأرجــح أنهــا أعطــت موافقتهــا علــى الفعــل الجن�صــي موضــوع الدعــوى، علــى أنّهــا تســهّل 
انتهاكات حق المرأة في الولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة وتديم الأفكار النمطية الخاطئة حول المرأة وجرائم العنف 
الجن�صــي والعنف المبني على النوع الاجتماعي.  بالإضافة إلى ذلك، فإنّ طرح الأســئلة على الضحية/الناجية أو اســتجوابها من 
قبــل الدفــاع حــول ســلوكها الجن�صــي الخــاص مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تعريضهــا إلــى "الإيــذاء غيــر المباشــر"، الأمــر الــذي قــد يفاقــم 

مــن ألمهــا ومــن المعانــاة التــي ســبق أن تعرّضــت لهــا.231

قة بالما�صي الجن�صي للضحية/الناجية. إذ تنصّ اتفاقية اسطنبول 
ّ
ة المتعل

ّ
وقد سعت المعايير الدولية إلى تقييد مقبولية الأدل

ة المتصلة 
ّ
 على ما يلي: " تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، أو غيرها من التدابير الضرورية، لضمان عدم استعمال الأدل

ً
مثلا

بســوابق الضحيــة الجنســية وبســلوكها فــي أيــة مســطرة مدنيــة أو جنائيــة إلا إذا كانــت ذات صلــة وضروريــة."232 وأشــار دليــل 
التشــريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة من جهته إلى أهمية اعتماد هذه التشــريعات: "يمكن للقوانين التي تحول دون الأخذ 
ــة الســلوك الجن�صــي للضحيــة الناجيــة مــن العنــف والتــي لا تعتبــر ذات صلــة بالأفعــال التــي  هــي موضــوع الإجــراء القضائــي 

ّ
بأدل

ــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى القا�صــي... ضــدّ الناجيــة مــن العنف."233
ّ
أن تســاعد فــي حمايــة خصوصيــة المــرأة وتجنّــب الأخــذ بالأدل

أمــا القيــود الإجرائيــة فيمكــن الاطــلاع عليهــا فــي قواعــد الإجــراءات والإثبــات للمحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، تنــصّ القاعــدة 70 )د( مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى مــا يلــي: "لا 
يمكــن اســتنتاج مصداقيــة الضحيــة أو الشــاهد أو طبعــه أو نزوعــه إلــى قبــول الجنــس مــن الطبيعــة الجنســية للســلوك الســابق 

أو اللاحــق للضحيــة أو الشــاهد."

ة أو الأسئلة التي تتطرّق إلى الما�صي الجن�صي للضحية/الناجية من قبل المتهم أو 
ّ
ر القانون مقبولية الأدل

ّ
في إنكلترا وويلز، يحظ

باســمه، فيمــا خــلا اســتثناءات معينــة. وتحــدّد التوجيهــات الصــادرة عــن النيابــة العامــة التابعــة للتــاج البريطانــي فــي إنكلتــرا وويلــز 
بعــض هــذه الاســتثناءات المحــدّدة التــي تشــمل الحــالات التــي يتوفــر فيهــا تفســير بديــل للظــروف الماديــة التــي يعــوّل عليهــا الادعــاء 

228.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تعزيـــز التـــدابير المتّخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجـــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 
2011، الفقرة 15 )ه(. 

229. شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ص. 41.
230.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 

الجنائية، 2014، ص. 29.
231.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تعزيـــز التـــدابير المتّخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجـــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 

2011، الفقــرة 15 )ج(.
232.  مجلس أوروبا، اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما )اتفاقية إسطنبول(، 11 أيار/مايو 2011، 

وثيقة رقم  ETS 210 ، المادة 54.
233. شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ص. 42.
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مــن أجــل اســتنتاج وقــوع الفعــل الجن�صــي.234 فعلــى ســبيل المثــال، الدليــل علــى العلاقــة الجنســية الســابقة للضحية/الناجيــة 
 اعتمــدت عليــه جهــة الادعــاء كدليــل علــى الإيــلاج 

ً
مــع طــرف ثالــث يمكــن أن يفسّــر ســبب التقــاط الشــاكية لمــرض منقــول جنســيا

مــن قبــل المتهم.235

فــي كنــدا، البنــد المماثــل منصــوص عليــه فــي المــادة 276 مــن القانــون الجنائــي، حيــث ينــصّ القســم الثانــي علــى مــا يلــي: "لا يجــوز 
ل موضــوع الاتهــام، ســواء 

ّ
 غيــر تلــك التــي تشــك

ً
 جنســية

ً
تقديــم أي دليــل مــن قبــل المتهــم أو باســمه بــأنّ الشــاكية قــد أقامــت علاقــة

، بمــا فــي 
ً

ــة مقبــولا
ّ
 الظــروف التــي يمكــن اعتبــار فيهــا هــذا النــوع مــن الأدل

ً
مــع المتهــم أو مــع أي شــخص آخــر."236 وتحــدّد المــادة أيضــا

ــة: )1( ترتبــط بحــالات معينــة مــن النشــاط الجن�صــي؛ )2( ذات صلــة بالمســائل 
ّ
ذلــك فــي الحــالات التــي يحــدّد فيهــا القا�صــي أنّ الأدل

التــي تنظــر فيهــا المحكمــة؛ و)3( لهــا قيمــة إثباتيــة هامــة لا تتضــاءل أمــام خطــر الضــرر بإقامــة العــدل علــى نحــوٍ ملائــم.

 فــي تحديــد ســياق جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
ً
وتعــدّ أفعــال العنــف الســابقة التــي ارتكبهــا الجانــي مهمــة

الاجتماعــي ويمكــن أن تســهم فــي تقديــراتٍ عــدة يخلــص إليهــا العاملــون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك خطــر الانتقــام 
وقــد أوصــت الجمعيــة  وقــرارات الإدانــة،238 وتوصيــات إصــدار الأحــكام والعقوبــات.  المحتمــل ضــدّ الضحية/الناجيــة،237 
العامة للأمم المتحدة بأن تضمن الدول "النظـر خـلال الإجـراءات القـضائية في أي دلائـل علـى أفعـال عنـف واعتـداء ومطاردة 

واســتغلال ارتكبهــا الجانــي ســابقا، وفقــا لمبــادئ القانــون الجنائــي الوطنــي."239

ــه، فــي حــالات العنــف الأســري التــي يدعــى أنهــا ارتكبــت كجــزء مــن نمــط 
ّ
وقــد ســبق للجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن أشــارت إلــى أن

طويل المدى من الإســاءة، يجب أن يتنبّه المحقّقون لتســجيل تفاصيل تاريخ العنف، لا ســيما أيّ أنماط من الســلوك الم�صــيء 
المتميز بالإكراه أو السيطرة الذي يمارسه الجاني على الضحية/الناجية. ويجب توثيق كلّ شكوى تقوم بها الضحية/الناجية 
مــع إدراج كافــة التفاصيــل، بحيــث يصبــح أي دليــل عــن نمــط الاعتــداء أو الســيطرة أو الســلوك الإكراهــي الممتــدّ علــى فتــرة مــن 

ــة التــي يســتخدمها الادعــاء.240 
ّ
 علــى ســبيل الأدل

ً
الزمــن متاحــا

ج. المفاهيم الخاطئة حول الاعتداء الجن�صي  

 تلك التي تنصّ على تعريفٍ ضيّق للاعتداء الجن�صي، بحيث يتوقف على 
ً
 كبيرة

ً
ومن المقتضيات القانونية التي تطرح إشكالية

، على نحوٍ يستلزم تقديم دليل على استخدام القوة لاستنتاج أن جرائم العنف 
ً
استخدام القوة، أو العنف، أو الإكراه، مثلا

 علــى المقاومــة الجســدية، أو علــى هــروب الضحية/الناجيــة مــن موقــع 
ً
. فــإذا طلبــت المحكمــة دليــلا

ً
الجن�صــي قــد وقعــت فعــلا

ــه ضــروري لضمــان إدانــة المتهــم بالاعتــداء الجن�صــي، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أن يعــزّز مــن المفهــوم الخاطــئ 
ّ
، علــى أن

ً
الجريمــة مثــلا

234.  النيابــة العامــة التابعــة للتــاج البريطانــي فــي إنكلتــرا وويلــز، الاغتصــاب والجرائــم الجنســية – الفصــل 4: القســم 41 قانــون عدالــة الشــباب 
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/rape-and-sexual-offences-chapter-4- :الرابــط 1999، متوفــر عبــر  الجنائيــة  ــة 

ّ
والأدل

section-41-youth-justice-and-criminal-evidence
235.  النيابــة العامــة التابعــة للتــاج البريطانــي فــي إنكلتــرا وويلــز، الاغتصــاب والجرائــم الجنســية – الفصــل 4: القســم 41 قانــون عدالــة الشــباب 
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/rape-and-sexual-offences-chapter-4- :الرابــط 1999، متوفــر عبــر  الجنائيــة  ــة 

ّ
والأدل

section-41-youth-justice-and-criminal-evidence
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/ :ة على الما�صي الجن�صي للشاكية، المادة 276 )2(، متوفر عبر الرابط

ّ
236.  القانون الجنائي الكندي، الأدل

. acts/C-46/section-276.html
237.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 

الجنائية، 2014، ص. 56-53.
238.  مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب بشأن الاستجابات الفعالة للعنف ضدّ النساء والفتيات، سلسلة كتيبات العدالة 

الجنائية، 2014، ص. 82.
239.  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تعزيـــز التـــدابير المتّخـــذة فــي مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجـــل التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، 

2011، الفقــرة 15 )ز(.
240.  اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي – دليــل الممارســين رقــم 12، 2016، ص. 

.217
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بــأنّ القــوة تثبــت وقــوع الفعــل الجن�صــي مــن دون رضــا الضحية/الناجيــة؛ ويفتــرض أنهــا قاومــت أو حاولــت الفــرار، عــوض النظــر 
 تــدلّ علــى أنّ الضحية/الناجيــة لــم تبــد موافقتهــا علــى الفعــل الجن�صــي. فــي نهايــة المطــاف، وفــي القضايــا 

ً
فــي ظــروفٍ أوســع نطاقــا

مــن هــذا النــوع، تحــرم الضحية/الناجيــة مــن حقهــا فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة. وإنّ هــذه المتطلبــات التــي 
ــب علــى الادعــاء إثبــات اســتخدام المتهــم للقــوة الجســدية ضــدّ الضحيــة أو مقاومــة الضحيــة لــه أو محاولتهــا الهــرب منــه، 

ّ
تتطل

 قــد تمّــت مــن دون رضــا الضحية/الناجيــة، فإنهــا كانــت لتقــاوم 
ً
تعكــس الاعتقــاد الخاطــئ بــأنّ الأفعــال الجنســية، إذا كانــت فعــلا

. ولكــن، بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة، ليــس مــن الضــروري إثبــات وجــود إصابــاتٍ 
ً
الاعتــداء دائمــا

جسدية، أو استخدام للقوة، أو المقاومة أو ما إلى ذلك لإثبات وقوع جرائم الاعتداء الجن�صي على نحو مقنع. فما يهمّ في نهاية 
المطــاف، ومــا يقت�صــي إثباتــه علــى نحــوٍ لا يرقــى إليــه الشــك لإدانــة الجانــي بقضايــا العنــف الجن�صــي هــو غيــاب الرضــا أو اســتحالة 
إبــداء الرضــا مــن جانــب الضحية/الناجيــة علــى إقامــة الســلوك الجن�صــي موضــوع الشــكوى. وبالتالــي، فــإنّ غيــاب الإصابــة 
الجسدية التي تلاحظ بالعين المجرّدة لا يجوز أن يستنتج منه على الفور أيّ افتراض بأنّ الشكوى التي تقدّمت بها الضحية/
 قد لا يقاومن المغتصب بسبب الخوف منه. وفي هذه 

ً
الناجية غير قابلة للتصديق. فالنساء اللواتي يتعرّضن للاغتصاب مثلا

 يكــون هنــاك أثــر مــادي للاعتــداء.
ّ
الحــالات، مــن الممكــن ألا

ب.  الإطار القانوني المحلي على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية والممارسات 
المو�صى بها

   1. المعايير العامة

فــي الســياقات المحليــة، يجــوز للمواقــف التمييزيــة والقوالــب النمطيــة المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي أن تعيــق قــدرة العامليــن فــي 
ــة فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي علــى نحــوٍ 

ّ
مجــال العدالــة الجنائيــة علــى تقييــم مقبوليــة الأدل

يحتــرم حــق الضحايا/الناجيــات فــي الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالــة مــن دون أيّ تمييــز. وقــد يُضفــى علــى هــذه 
المواقف والمعتقدات النمطية الطابع القانوني،241 من خلال تضمين التشريعات التجريم غير الملائم للسلوك الذي يرقى إلى 
عنــف جن�صــي أو عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، أو نتيجــة قوانيــن التقــادم التــي تنطبــق علــى جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، و/أو بســبب القواعــد الإجرائيــة التــي تقيّــد مــن ولــوج الشــاكيات إلــى العدالــة. ويجــوز للعامليــن فــي 

 ضــدّ المــرأة.
ً
 أن يبــدوا انحيــازا

ً
مجــال العدالــة الجنائيــة أيضــا

 
ً
فالتمييــز وعــدم احتــرام مبــدأ المســاواة أمــام القانــون والحمايــة المتســاوية للجميــع مــن دون تمييــز مــن الممارســات التــي تــدلّ أيضــا
علــى عــدم ملاءمــة الإجــراءات أو غيــاب تدابيــر الحمايــة لضحايــا جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي/
 بشــكلٍ خــاص فــي لبنــان حيــث اســتنتجت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ الإجــراءات 

ً
الناجيــات منــه.242 ويعــدّ ذلــك صحيحــا

الجنائية في قضايا العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي ما زالت تقوّض بسبب المواقف التي تخفّف من شأن 
هــذه الجرائــم، أو تنكرهــا، بالإضافــة إلــى الخطــوات غيــر الملائمــة وغيــر الكافيــة فــي مراحــل التحقيــق فــي قضايــا العنــف الجن�صــي 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وملاحقتهــا، بمــا فــي ذلــك غيــاب الاعتبــارات المراعيــة للنــوع الاجتماعــي وإجــراءات جمــع 

ــة.243
ّ
الأدل

241.  في حالة لبنان، راجع اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعّالة، 
2019، ص. 11-21؛ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات 

وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، 2020، ص. 24-14.
242.   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مكتــب المدعــي العــام، ورقــة سياســات حــول الجرائــم الجنســية والمبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي، حزيران/يونيــو 

2014، الفقــرة 41.
243.  راجــع بشــكلٍ عــام اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: قوانيــن غيــر ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعّالــة، 
2019 ؛ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى 

العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، 2020.
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ــة فيمــا يخــصّ المحاكمــات الجنائيــة 
ّ
قــة بمقبوليــة الأدل

ّ
يتضمّــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي لبنــان المقتضيــات المتعل

 مــن 
ً
 محــدودا

ً
 فــي ولايــات القانــون المدنــي، يتضمّــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة عــددا

ً
.244 وكمــا هــي الحــال عــادة

ً
عامــة

ة واستبعادها في القضايا الجنائية، من دون ذكر أي قواعد محدّدة لقضايا العنف الجن�صي 
ّ
القواعد التي ترعى مقبولية الأدل

والعنف المبني على النوع الاجتماعي. ولا وجود لهذه المقتضيات كذلك في القانون رقم 293/2014 فيما يخصّ جرائم العنف 
الأسري.

ة فيقدّرها القا�صي 
ّ
بصورةٍ عامة، يمكن إثبات الجرائم المدعى بها "بطرق الإثبات كافة،"245 أما تقدير القيمة الإثباتية للأدل

 
ً
وفق قناعته الشخصية. وبالتالي، فإنّ أيّ دليل يتمّ الحصول عليه بصورة قانونية والموجودة في ملف الدعوى يعتبر مقبولا

ما لم يتمّ اســتبعاده بشــكلٍ محدّد.

ــة واســتبعادها. ولا يمكــن 
ّ
ــق بمقبوليــة الأدل

ّ
ومــع ذلــك، يتضمّــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة بعــض التوجيهــات فيمــا يتعل

ــة التــي توافــرت لديــه شــرط أن تكــون قــد وضعــت قيــد المناقشــة العلنيــة أثنــاء المحاكمــة، 
ّ
 علــى الأدل

ّ
للقا�صــي أن يبنــي حكمــه إلا

ــة 
ّ
ــه لا يجــوز للقضــاة أن يســتندوا بقرارهــم علــى الأدل

ّ
 منهــا.246 بمعنــىً آخــر، يفيــد ذلــك أن

ً
ويتخــذ كلّ مــن الفرقــاء أن يتخــذ موقفــا

ــه يجــب منــح الفرصــة للفرقــاء لتقديــم مناقشــاتهم العلنيــة للطعــن 
ّ
التــي تــمّ الاطــلاع أو الحصــول عليهــا خــارج ملــف الدعــوى، وأن

في مقبولية أي دليل يمكن في نهاية المطاف أن يؤثر على القرار النهائي لقضاء الحكم فيما يتعلق بالتهم الجنائية الموجّهة ضدّ 
المتهــم.

 فــي الشــكل،"247 وكان مــن 
ً
 إذا كانــت "صحيحــة

ّ
إنّ المحاضــر والتقاريــر المضمومــة إلــى ملــف الدعــوى لا تتمتــع بالقــوة الثبوتيــة إلا

نظمها قد وضعها في حدود وظيفته واختصاصه وأثبت فيها ما شــاهده أو ســمعه أو تحقق منه بنفســه.248

 
ً
ــة مــن الإجــراءات الجنائيــة. فتبعــا

ّ
 الظــروف المحــدّدة التــي تســتبعد فيهــا الأدل

ً
يحــدّد قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أيضــا

ــة علــى أســاس مفهــوم البطــلان،249 أي إلغــاء الإجــراء القانونــي. ويعــزى ســبب البطــلان إمــا لغيــاب 
ّ
للقانــون، تســتبعد الأدل

العنصــر الضــروري لفعاليــة الإجــراء، أو لعــدم التقيّــد بالإجــراء القانونــي المفــروض. ويعتبــر مفهــوم بطــلان الإجــراء بمثابــة نظريــة 
قانــون مدنــي مماثلــة لقواعــد الاســتثناء المنصــوص عليهــا فــي اختصاصــات القانــون العــام.

ة التي تخالف القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، أو حقوق 
ّ
تخضع إجراءات جمع الأدل

الدفاع، لطائلة البطلان. فعلى سبيل المثال، إذا قام الضبّاط العدليون بتفتيش منزل المتهم أو أحد الأفراد من دون الحصول 
، وبالتالــي 

ً
ــا للأصــول، يكــون باطــلا

ً
علــى الإذن بالتفتيــش مــن النيابــة العامــة، فــإنّ كلّ تفتيــش يجرونــه كل تفتيــش يجرونــه، خلاف

يتمّ استبعاده.250 كذلك الأمر، إذا ذا أغفل قا�صي التحقيق إعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه، وفقًا لما سبق بيانه، 
ة الإثبات.251

ّ
أو تنبيهه إلى حقه بالاستعانة بمحام أدى ذلك إلى بطلان الاستجواب كدليل من أدل

ــة"، ضمــن البــاب الرابــع مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
ّ
ينــصّ الفصــل الرابــع تحــت عنــوان "فــي الانتقــال والتفتيــش وضبــط الأدل

 الإجراءات التي يلتزم بها 
ً
 من التدابير التي يتخذها قضاة التحقيق في أدائهم لمهامهم. ويحدّد هذا الفصل أيضا

ً
الجزائية عددا

ا للأصول 
ً
ة، وتسلسل الحيازة. وكلّ تفتيش يجري خلاف

ّ
قضاة التحقيق بما في ذلك تفتيش مكان وقوع الجريمة، وضبط الأدل

244. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 1.
245. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 179.

246. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 179 و250.
247.  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 190.
248.  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 190.

 قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 43، 47، 73، 76، 78 و79.
ً

249. راجع مثلا
250. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47 )كما عدّلت بالقانون رقم 2001/359(.

251. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 76.
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 أنّ البطلان لا يحول دون الأخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة 
ّ

.252  إلا
ً
المبينة في المواد 104-98 يكون باطلا

ة تؤيدها.253 
ّ
التفتيش، إذا توافرت معها أدل

   2. حظر الأخذ بالمعلومات التي يتمّ الاستحصال عليها عن طريق التعذيب أو المعاملة السيئة أثناء المحاكمة

ة التي يتمّ الحصول عليها من خلال التعذيب أو غيره 
ّ
ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية أيّ حظر محدّد لمقبولية الأدل

من ضروب المعاملة السيّئة. غير أنّ المقتضيات تنصّ على أن تكون الإجراءات مشروعة وغير مشوبة بعيوب الإكراه المعنوي 
أو المادي.254 وإذا تبين أنّ إفادات الشهود أو المتهمين قد تمّت بالإكراه من قبل الضباط العدليين أثناء التحقيقات الأولية، 

تعتبر الإفادات باطلة.255

   3. السوابق

 أيّ مقتضيــات تحــدّ مــن اســتخدام الما�صــي الجن�صــي للضحية/الناجيــة كدليــل فــي 
ً
لا يتضمّــن الإطــار القانــون اللبنانــي حاليــا

الدعــاوى ســواء المدنيــة منهــا أو الجنائيــة. وتعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، فــي هــذا الســياق، عــن قلقهــا مــن أنّ القضــاة 
قــة بالتاريــخ الجن�صــي للضحية/الناجيــة فــي الظــروف التــي تتخطــى اســتثناء 

ّ
ــة المتعل

ّ
 مــا يحكمــون بمقبوليــة الأدل

ً
فــي لبنــان غالبــا

ــة ضروريــة 
ّ
ــة، أي الاســتثناء الــذي يطبــق فقــط فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا هــذه الأدل

ّ
الحظــر المفــروض علــى القبــول بهــذه الأدل

ستخدم العلاقات خارج 
ُ
 ما ت

ً
لحفظ حق المتهم في محاكمة عادلة، وفيما يصبّ في مصلحة العدالة. فعلى سبيل المثال، غالبا

جــرّم بموجــب المــواد 489-487 مــن قانــون العقوبــات، ضــدّ ضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى 
ُ
إطــار الــزواج، والتــي ت

النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه مــن أجــل إضفــاء طابــع "شــرعي" علــى الجرائــم المرتكبــة بحقّهــنّ مــن قبــل الــزوج علــى أســاس أنّ 
الضحيــة أثــارت غضبــه.256

ــة 
ّ
 بالمعاييــر الدوليــة والممارســات المو�صــى بهــا،257 يجــب علــى الســلطات اللبنانيــة أن تضمــن فــي قوانينهــا عــدم مقبوليــة الأدل

ً
عمــلا

 عنــد الضــرورة، وبمــا يتســق مــع 
ّ
 بهــا إلا

ً
ــة مســموحا

ّ
قــة بالما�صــي الجن�صــي للضحية/الناجيــة، بحيــث لا تكــون هــذه الأدل

ّ
المتعل

اتفاقيــة إســطنبول والممارســات المو�صــى بهــا. إلــى ذلــك الحيــن، يجــب علــى القضــاة ممارســة الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة لهــم 
ة التي تهدف إلى الطعن بمصداقية ضحايا العنف الجن�صي 

ّ
من قبل قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان استبعاد الأدل

 على 
ً
والعنف المبني على النوع الاجتماعي/الناجيات منه على أساس علاقاتهنّ الجنسية السابقة ما لم تكن المقبولية مطلوبة

ضوء الاستثناء المحدّد بالقاعدة أعلاه. وبذلك، يضمن القضاة احترام حق الشاكيات بالولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف 
الفعــال عــن جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي.

   4. المفاهيم الخاطئة حول الاعتداء الجن�سي

ــل إحــدى الإشــكاليات التــي يطرحهــا قانــون العقوبــات اللبنانــي258 فــي أنّ تعريــف الاغتصــاب يبنــى علــى "القــوة،" و"العنــف 
ّ
تتمث

 
ً
ــدت مــرارا

ّ
أو التهديــد بالعنــف،" ويغفــل مفهــوم الرضــا،259 بالرغــم مــن أنّ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أك

252. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 105.

253. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 105.
254. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 35.
255. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 47.

، قضية منال عا�صي، التي تمّت مناقشتها في: اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير 
ً

256.  راجع مثلا
 اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، المســاءلة عــن العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى 

ً
ملائمــة، ســبل انتصــاف غيــر فعّالــة، ص. 43-44؛ راجــع أيضــا

النــوع الاجتماعــي فــي لبنــان: توجيهــات وتوصيــات إلــى العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، 2020، ص. 35-34.
257.  شعبة النهوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ص. 42.

258. قانون العقوبات، المادتان 504-503.
259.  اللجنة الدولية للحقوقيين، العنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان: قوانين غير ملائمة، سبل انتصاف غير فعّالة، 2019، ص. 18-15.



 |  42
ة

ّ
المبادئ والممارسات المو�صى بها حول الأدل

جرائم العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان

 أنّ أحد الأركان الأساســية للاغتصاب يتمثل في غياب الرضا.260 وارتأت اللجنة أنّ الرضا في ســياق الســلوك الجن�صــي 
ً
وتكرارا

ــب وجــود "توافــق طوعــي ولا شــكّ فيــه" للانخــراط فــي هــذا الســلوك.261
ّ
يتطل

 فــي إثبــات ارتــكاب جرائــم 
ً
 تحويليــا

ً
ــة الطــب الشــرعي يمكــن أن تــؤدي دورا

ّ
ــة الطبيــة القانونيــة أو أدل

ّ
 أنّ الأدل

ً
وإن كان صحيحــا

العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، فــإنّ وجــود إصابــة جســدية فــي الضحايا/الناجيــات أمــر غيــر مطلــوب 
لإثبات أو تأكيد وقوع هذه الجرائم. وقد شدّدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة "لا يجوز الافتراض في القانون 
 السلوك الجن�صي غير المرغوب فيه، بصرف النظر عما إذا كان 

ً
أو في الممارسة أنّ المرأة قد أبدت رضاها لأنها لم تقاوم جسديا

الجانــي قــد مــارس العنــف الجســدي أو هــدّد بــه."262

 
ً
في هذا السياق، يعتبر تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات اللبناني، والذي يعتبر فيه الدليل على استخدام القوة ضروريا
لإثبــات وقــوع جــرم الاغتصــاب غيــر متوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والمعاييــر الدوليــة، والممارســات المو�صــى بهــا. 
 يثبت الضرر النف�صي الذي لحق بالضحية/الناجية، عوض تقديم دليل 

ً
 طبيا

ً
وحتى في الحالات التي تقبل فيها المحاكم تقريرا

علــى الإكــراه البدنــي، فــإنّ عــدد قليــل فقــط مــن مقدّمــي الرعايــة الطبيــة فــي لبنــان مؤهّــل لإجــراء هــذا التقييــم، وبالتالــي يصعــب 
الحصــول علــى هــذه التقاريــر.263 وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــن قاضييــن علــى الأقــلّ أنّ التحقيقــات فــي قضايــا 
ة تدعم استخدام القوة أو غير ذلك من سبل 

ّ
ز بشكلٍ رئي�صي على الكشف على أدل

ّ
الاغتصاب والاعتداء الجن�صي في لبنان ترك

 فــي 
ً
ــة الخبــراء التــي توضّــح الإصابــة النفســية، التــي كمــا تمــت مناقشــتها أعــلاه، قــد تكــون محوريــة

ّ
 مــا تلتمــس أدل

ً
الإكــراه ونــادرا

قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

260. كارن تاياغ فرتيدو ضدّ الفيليبين، البلاغ رقم 2008/018، وثيقة الأمم المتحدة رقم CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010(، الفقرة 8 )7(.

261. كارن تاياغ فرتيدو ضدّ الفيليبين، البلاغ رقم 2008/018، وثيقة الأمم المتحدة رقم CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010(، الفقرة 8 )9(.
262. كارن تاياغ فرتيدو ضدّ الفيليبين، البلاغ رقم 2008/018، الفقرة 8 )5(.

263. مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع مدع عام في محكمة استئناف جبل لبنان، في 15 آب/أغسطس 2020.
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ة وعبء الإثب 
ّ
5. تقييم الأدل

أ. القانون الدولي لحقوق الإنسان القابل للتطبيق والمعايير الدولية المرعية والممارسات المو�صى بها

   1. افتراض البراءة

يُكــرّس الحــق فــي محاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام هيئــة قضائيــة مختصــة، مســتقلة ومحايــدة، منشــأة بحكــم القانــون، فــي جميــع 
الإجــراءات القانونيــة الجنائيــة والمدنيــة، فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولبنــان دولــة 
طــرف فيــه.  وتعتبــر معاييــر الكفــاءة، والاســتقلالية والحيــاد لــدى الهيئــة القضائيــة بمعنــى المــادة 14 بمثابــة حــق مطلــق لا يســمح 

 فــي المــادة 13 مــن الميثــاق العربــي الــذي ســبق للبنــان أن صــادق عليــه.264
ً
بتقييــده. وينعكــس الحــق فــي محاكمــة عادلــة أيضــا

ومن المعايير الأخرى القابلة للتطبيق على لبنان التعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول الحق في المساواة 
أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، وهــو بمثابــة تفســير ملــزم وتوجيــه لالتزامــات لبنــان بموجــب مقتضيــات 

المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية.

هــم بجريمــة أن يُعتبَــر بريئًــا إلــى أن يثبــت ارتكابُــه  ــل أحــد المبــادئ الأساســية للحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي حــق كلّ شــخص متَّ
ّ
يتمث

 
ً
رت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفســه.265 ويعتبر هذا الحق قاعدة

ّ
لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِ

من قواعد القانون الدولي العرفي الذي لا يسمح بتقييدها.266 وينطبق هذا الحق على المتهمين قبل توجيه التهم ويستمرّ إلى 
حين اســتنفاد حقوق الاســتئناف.

   2. عبء الإثبات في مرحلة المحاكمة

 للقانــون الدولــي والمعاييــر 
ً
فــي ســياق الإجــراءات الجنائيــة، تفــرض قرينــة البــراءة عــبء إثبــات التهــم علــى الادعــاء،267 ووفقــا

 للشــك المعقــول، وفــي حــال وجــود شــك، يجــب تبرئــة 
ً
الدوليــة، لا يمكــن افتــراض الذنــب إلا بعــد إثبــات التهمــة بمــا لا يــدع مجــالا

المتهــم.268 وعلــى ســبيل المثــال، فقــد شــرحت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ افتــراض البــراءة يفــرض علــى الادعــاء عــبء 
إثبــات الاتهــام، ويكفــل عــدم افتــراض الإدانــة إلــى أن يثبــت الاتهــام بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، ويقت�صــي معاملــة المتهميــن بجرائــم 

 لهــذا المبــدأ.269
ً
جنائيــة وفقــا

 فــي اتفاقيــات إقليميــة أخــرى لحقــوق الإنســان، وإن كانــت غيــر ملزمــة للبنــان، مثــل الميثــاق الأفريقــي 
ً
264.  يكــرّس الحــق فــي محاكمــة عادلــة أيضــا

لحقــوق الإنســان والشــعوب )المــادة 26(، والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )المــادة 6(.
265.  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 11؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14 )2(؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

المــادة 40 )2( )ب( )1(؛ الميثــاق العربــي، المــادة 7.
266.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 24، الفقــرة 8، التعليــق العــام رقــم 29، الفقرتــان 11، 16، اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
ــد 1، القاعــدة 

ّ
الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، الفقــرة 6؛ الجمعيــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، دراســة حــول القانــون الدولــي العرفــي، المجل

100، ص. 358-357.
267.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 13، فــي مجموعــة التعليقــات العامــة للأمــم المتحــدة، الفقــرة 7؛ الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة، مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، القــرار 173/43 

)1998(، المبــدأ 36 )1(. 
268.  راجــع علــى ســبيل المثــال، التعليــق العــام رقــم 13 فــي مجموعــة التعليقــات العامــة للأمــم المتحــدة، الفقــرة 7؛ اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

والشــعوب، المبادئ الأساســية والمبادئ التوجيهية بشــأن الحق في محاكمة عادلة والمســاعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ ن )6( )ه()ط(.
 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، باربيــرا، ميســيغي 

ً
269.  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، الفقــرة 30. راجــع أيضــا

وجابــاردو ضــدّ إســبانيا، الطلــب رقــم 83/10590، الحكــم الصــادر فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر 1988، الفقــرة 77؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان، تلفنــر ضــدّ النمســا، الطلــب رقــم 96/33501، الحكــم الصــادر فــي 20 حزيران/يونيــو 2001، الفقــرة 15؛ محكمــة الــدول الأمريكيــة 
لحقوق الإنســان، الحكم الصادر في 31 آب/أغســطس 2004، ريكاردو كاني�صــي ضدّ الباراغواي، السلســلة ج رقم 111، الفقرات 154-153 

.154-153 ،)2004(
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في دعوى تساتسو تسيكاتا، استنتجت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنّ الإثبات على نحوٍ لا يرقى إليه الشك 
ــة هــذه 

ّ
.  وبعــد أن تتخطــى الأدل

ً
ــة يجــب أن تدفــع بالادعــاء علــى نحــوٍ لا يحمــل الشــك أنّ المتهــم مذنــب فعــلا

ّ
"يعنــي أنّ جميــع الأدل

 أن معيــار عــدم وجــود الشــك 
ً
النقطــة، يثبــت الذنــب."270 كمــا أعلنــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة أيضــا
ه ما من تفســير معقول للدليل ســوى أنّ المتهم مذنب."271

ّ
المعقول "يتطلب أن يقتنع المحقق بأن

 القضــاء مــن الحكــم المســبق علــى أيّ دعــوى، ويشــمل ذلــك الامتنــاع عــن إصــدار أي بيانــات علنيــة 
ً
يمنــع افتــراض البــراءة أيضــا

ــد علــى ذنــب المتهــم.272 ويجــب علــى القضــاة تــرؤس المحاكمــات الجنائيــة علــى نحــوٍ يضمــن الاحتــرام الكامــل والدائــم لحــق 
ّ
تؤك

المتهــم فــي قرينــة البــراءة.

فــي معظــم أنظمــة القانــون المدنــي، يســتند عــبء الإثبــات إلــى مفهــوم الاقتنــاع العميــق أو الاقتنــاع الشــخ�صي.273 وبالرغــم مــن 
 مــن القا�صــي أو صانــع القــرار الفصــل فــي مســألة الذنــب بنــاءً 

ً
ــب هــذا الاقتنــاع عــادة

ّ
اختــلاف الصيــغ المعتمــدة لهــذا المعيــار، يتطل

 لدراســات تقييــم 
ً
ــة المقدمــة فــي جلســة الاســتماع، وحقيقــة الوقائــع، ومصداقيــة الشــهود. وفقــا

ّ
لمــا يمليــه عليــه ضميــره، والأدل

 إلــى 
ً
ــب الاقتنــاع العميــق مــن القا�صــي أن يقــرّر وفــق مــا يمليــه عليــه ضميــره، اســتنادا

ّ
قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرن�صــي، يتطل

ة التي تمّ تقديمها في جلســة الاســتماع، بما في ذلك تقييم حقيقة الوقائع ومصداقية الشــهود، ولا تطبق فيه أي قواعد 
ّ
الأدل

ــة المعــدّة للمحاكمــة."274
ّ
إثبــات، بــل تنظــر المحكمــة فــي جميــع الأدل

ل
ّ
   3. الحق في رأي معل

قــة بجرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، يشــمل الحــق فــي الولــوج 
ّ
فــي ســياق المحاكمــات الجنائيــة المتعل

إلــى العدالــة والحــق فــي انتصــاف فعّــال لضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الناجيــات منــه حقهــنّ فــي 
 يحــدّد الأســباب لإدانــة المتهــم أو تبرئتــه.

ً
 أيضــا

ً
ــلا

ّ
 معل

ً
ــب حكمــا

ّ
رأي مســبّب الأمــر الــذي يتطل

 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــإنّ 
ً
ــل يحــدّد أســباب الإدانــة.275 ووفقــا

ّ
 الحــق فــي حكــمٍ معل

ً
كمــا يحــق للمتهميــن المدانيــن أيضــا

270.   اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دعوى تساتسو تسيكاتا ضدّ جمهورية غانا، البلاغ رقم 2006/322، 15-29 تشرين الثاني/
نوفمبر 2014، الفقرة 124.

271.  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المدعي العام ضدّ ميلان مارتيش، الدعوى رقم A-IT-95-11، الحكم الصادر في 8 تشرين 
الأول/أكتوبر 2008، الفقرتان 55، 61.

CCPR/ رقــم  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة   ،1997/770 رقــم  البــلاغ  الرو�صــي،  الاتحــاد  ضــدّ  غريديــن  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  272.  اللجنــة 
.)3( و8   )5(  3 الفقرتــان   ،1997/C/69/D/770

 John Leubsdorf, The :للشــك" فــي الدعــاوى الجنائيــة. أنظــر المراجــع التاليــة 
ً

 معيــار "مــا لا يــدع مجــالا
ً

273.  اعتمــدت إيطاليــا وبلجيــكا مثــلا
Surprising History of  the Preponderance Standard of Civil Proof, 67 Florida Law Review, 1569 )2016(, n.36 يذكــر فيــه 
 Loi relative à la réforme de و )Codice di procedura penale  المــادة 5 )المعدّلــة للمــادة 533 مــن ،Legge 20 febbraio 2006, n. 46
 Code المعدّلــة للمــادة 327 مــن( la cour d’assises du 21 décembre 2009, article 137, Moniteur Belge, 11 January 2010, Ed. 1

.http://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol67/iss5/2 :متوفــر عبــر الرابــط ).d’instruction criminelle( )Belg
 Demetra Fr. Sorvatzioti and Allan Manson, Burden of Proof and L'intime conviction: Is the Continental  :274.   أنظــر المرجــع التالــي
Criminal Trial Moving to the Common Law?, )2018( 23 Canadian Criminal Law Review 107, 113 يذكر فيه القانون الفرن�صي 
للإجراءات الجنائية وتاكسكيت ضدّ بلجيكا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )الدائرة الكبرى( الطلب رقم  05/965، الحكم الصادر في 

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الفقرات 60-43.
275.  مبــادئ المحاكمــة العادلــة فــي أفريقيــا، أ )2( )ط(، ن )3( )ه( )7(؛ نظــام رومــا الأسا�صــي، المــادة 74 )5(؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 
هادجياناستاسيو ضدّ اليونان، الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رقم 78/12945، الحكم الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 
 المقرّر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية حقوق الإنســان والحريّات الأساســيّة في ســياق مكافحة الإرهاب، وثيقة 

ً
1992، الفقرة 33. راجع أيضا

الأمــم المتحــدة رقــم A/63/223، )2008(، الفقــرة 15؛ محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الأمــر الصــادر فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2005، غارسيا-أستو وراميريز روخاس ضدّ البيرو، السلسلة ج رقم 137، الفقرة 155؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 
النائب العام ضدّ ناليتيليتش ومارتينوفيتش، الدعوى رقم A-IT-98-34 ، الحكم، 3 أيار/مايو 2006، الفقرة 603؛ اللجنة المعنية بحقوق 
الإنســان، ف. فرانســيس ضــدّ جامايــكا، البــلاغ رقــم 1988/320، )1993(، الفقــرة 12 )2(؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الدائــرة 

الكبــرى(، غارســيا رويــز ضــدّ إســبانيا، الطلــب رقــم 96/30544، الحكــم الصــادر فــي 21 كانــون الثاني/ينايــر 1999، الفقــرة 26.

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%22%D9%85%D8%A7%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%AF%D8%B9%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%83%22%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.%20%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9:%20John%20Leubsdorf%2C%20The%20Surprising%20History%20of%20%20the%20Preponderance%20Standard%20of%20Civil%20Proof%2C%2067%20Florida%20Law%20Review%2C%201569%20%282016%29%2C%20n.36%20%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%20Legge%2020%20febbraio%202006%2C%20n.%2046%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%205%20%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20533%20%D9%85%D9%86%20%20Codice%20di%20procedura%20penale%29%20%D9%88%20Loi%20relative%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9forme%20de%20la%20cour%20d%E2%80%99assises%20du%2021%20d%C3%A9cembre%202009%2C%20article%20137%2C%20Moniteur%20Belge%2C%2011%20January%202010%2C%20Ed.%201%20%28%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20327%20%D9%85%D9%86%20Code%20d%E2%80%99instruction%20criminelle%29%20%28Belg.%29%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7:%20http://scholarship.law.ufl.edu/flr/vol67/iss5/2.
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ذلــك يشــمل " النتائــج الجوهريــة والأدلــة والأســباب القانونيــة."276 ويضمــن معيــار إصــدار حكــم مســبّب للأطــراف ومحكمــة 
الاســتئناف تقديــر كيفيــة قيــام الدائــرة الابتدائيــة بتقييــم الأدلــة، بيــن جملــة أمــور أخــرى.277

يجــب أن تتضمّــن الأحــكام التــي يصدرهــا القضــاة الوقائــع والقضايــا الجوهريــة لتحديــد كلّ جانــب مــن جوانــب الدعــوى.278 
 للشــك، 

ً
 إلــى أن وإلــى حيــن يثبــت ذنبــه علــى نحــوٍ لا يــدع مجــالا

ً
وعلــى ضــوء حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة وفــي أن يفتــرض بريئــا

 للأدلــة التــي تدعــم 
ً
 لــكلّ جريمــة وشــكل المســؤولية والعناصــر المكوّنــة وتقييمــا

ً
 واضحــة

ً
فــإنّ حكــم الإدانــة يجــب أن يشــمل أســبابا

الاســتنتاجات الوقائعيــة والقانونيــة التــي يصــل إليهــا المحقّــق.279 ويشــمل ذلــك العوامــل ذات الصلــة بتحديــد قيمــة الإثبــات 
ومصداقية الأدلة )هذا إن لم يتم تحديدها في مرحلة المقبولية(، بما في ذلك القرارات القاضية بالاعتماد على الأدلة التي تمّ 

الحصــول عليهــا بوســائل غيــر قانونيــة أو إكراهيــة أو التــي لــم تتوافــق مــع المعاييــر الإجرائيــة.

ي على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية والممارسات 
ّ
ب.  الإطار القانوني المحل

المو�صى بها

فــي ســياق القضايــا الجنائيــة فــي لبنــان، يقــع عــبء الإثبــات علــى النيابــة العامــة. وبموجــب قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، 
ــة قــد يتــمّ فــي مراحــل مختلفــة مــن العمليــة الجنائيــة: أي مــا قبــل المحاكمــة، مــن قبــل المدعــي العــام، وقا�صــي 

ّ
فــإنّ تقييــم الأدل

التحقيق، ودائرة الاتهام؛ وفي مرحلة المحاكمة من قبل القا�صي المنفرد الجزائي أو محكمة الجنايات؛ وفي مرحلة الاستئناف 
ــة فــي كلّ حالــة.

ّ
مــن قبــل محكمــة الاســتئناف ومحكمــة التمييــز. وتختلــف المعاييــر القابلــة للتطبيــق علــى تقييــم الأدل

   1. النيابة العامة

يقــوم النائــب العــام والضابطــة العدليــة، تحــت إشــرافه، بالنظــر فــي شــكاوى الجرائــم الجنائيــة.280 وتتولــى النيابــة العامــة أو 
ــة، 

ّ
الضبــاط العدليــون الذيــن تكلفهــم النيابــة العامــة بالمهمــة، إجــراء تحقيــق أولــي لتحديــد طبيعــة التهــم عــن طريــق جمــع الأدل

واســتجواب المتهميــن وأخــذ إفــادات الشــهود.281

276. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، المادة 14، الفقرة 29.
277. مبادئ المحاكمة العادلة في أفريقيا، القسم ن)3( )8(.

278.  المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الدائــرة الكبــرى(، تاكســكيت ضــدّ بلجيــكا، الطلــب رقــم 05/926، الحكــم الصــادر فــي 16 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2010، الفقــرة 91؛ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، دائــرة الاســتئناف: النائــب العــام ضــدّ كفوشــكا وآخريــن، 
الدعــوى رقــم A/30-IT-98-1 ، الحكــم الصــادر فــي 28 شــباط/فبراير 2005، الفقــرة 23؛ المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا، النائــب العــام ضــدّ 
هادزيحســنوفيتش وكوبــورا، الدعــوى رقــم A-IT-01-47 ، الحكــم، 22 نيســان/أبريل 2008، الفقــرة 13؛ المحكمــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، 

النائــب العــام ضــدّ نتاغيــرورا وآخريــن، الدعــوى رقــم A-ICTR-99-46 ، الحكــم، 7 تموز/يوليــو 2006، الفقــرة 169.
279.  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، النائب العام ضدّ كورديتش وسيركيز، الدعوى رقم A/14-IT-95-2 ، الحكم، 17 كانون 
 44A-A-ICGTR-98  الأول/ديســمبر 2004، الفقــرة 383؛ المحكمــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، النائــب العــام ضــدّ كاجيليجيلــي، الدعــوى رقــم
،الحكم، 23 أيار/مايو 2005، الفقرة 60؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة، النائب العام ضدّ كيوشــكا وآخرين، الدعوى 
رقــم A/30-IT-98-1 ، الحكــم، 28 شــباط/فبراير 2005، الفقــرة 23؛ النائــب العــام ضــدّ سيســاي وآخريــن، المحكمــة الخاصــة بســيراليون، 
الدعــوى رقــم . A-SCDSL-04-15الحكــم، 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2009، الفقرتــان 345، 415. وقــد ارتــأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
، النائــب العــام ضــدّ 

ً
ــب بالضــرورة فحــص كلّ دليــل يقــدّم أمــام المحكمــة الابتدائيــة )راجــع مثــلا

ّ
ليوغوســلافيا الســابقة أنّ هــذا المعيــار لا يتطل

كراجيســنيك، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الدعــوى رقــم T-IT-00-39 ، الحكــم، 27 أيلول/ســبتمبر 2006، الفقــرات 
292، 889؛ النائــب العــام ضــدّ ســتروغار، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الدعــوى رقــم A-IT-01-42 ، الحكــم، 17 
 النائــب العــام ضــدّ ســتروغار، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ً
تموز/يوليــو 2008، الفقــرة 24( أو أي حجــة قانونيــة يقدّمهــا الطــرف )راجــع مثــلا

ليوغوسلافيا السابقة، الدعوى رقم A-IT-01-42 ، الحكم، 17 تموز/يوليو 2008، الفقرة 24(، أو أي خطوة أخرى للحكم القانوني )راجع 
 النائب العام ضدّ سيساي وآخرين، المحكمة الخاصة بسيراليون، الدعوى رقم A-SCDSL-04-15 ، الحكم، 26 تشرين الأول/أكتوبر 

ً
مثلا

2009، الفقــرة 345(.
280. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 40.

281. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 33-31.
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   2. قا�سي التحقيق

بعــد أن ينهــي قا�صــي التحقيــق أعمــال التحقيــق، يحيــل الملــف إلــى النيابــة العامــة لتبــدي فيــه مطالعتهــا النهائيــة.282 إذا اعتبــر 
ــة المتوافــرة فيهــا 

ّ
قا�صــي التحقيــق أن الفعــل الــذي حقــق فيــه مــن نــوع الجنايــة فيصــدر قــرارا يعــرض فيــه وقائــع القضيــة والأدل

والوصــف القانونــي الــذي ينطبــق عليهــا، ويحيــل الملــف إلــى النيابــة العامــة لتودعــه الهيئــة الاتهاميــة بوصفهــا صاحبــة ســلطة 
الاتهــام.283 ويكــون علــى النائــب العــام، فــي القضيــة التــي اقترنــت بقــرار ظنّــي بجنحــة أو مخالفــة، أن يرســل ملــف الدعــوى إلــى 
القا�صــي المنفــرد المختــص فــي خــلال ثلاثــة أيــام مــن إيداعــه إيــاه مرفقًــا بقائمــة مفــردات تضعهــا دائــرة التحقيــق.284 ويمكــن 
لقا�صــي التحقيــق رد الدعــوى لعــدم مقبوليــة الدعــوى، أو إذا كان الفعــل المدعــى بــه لا ينطبــق علــى أي وصــف قانونــي جزائــي أو 

ــة الكافيــة.285
ّ
ــر الأدل

ّ
إذا لــم تتوف

 تكشــف عــن جريمــة.286 تــردّ الدعــوى إذا لــم 
ً
ــة ومــا إذا كانــت مجتمعــة

ّ
يبنــي قا�صــي التحقيــق قراراتــه علــى تقييــم الوقائــع والأدل

يتمكــن قا�صــي التحقيــق مــن إقامــة رابــط ســببي بيــن الجريمــة والمتهــم،287 ويبنــى قــرار الــردّ إمــا علــى ســبب قانونــي وإمــا علــى ســبب 
واقعــي، وتحــدّد الأســباب فــي المــادة 122 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. لا ينــصّ القانــون علــى توجيهــات إضافيــة حــول 
ــة جديــدة، بعــد صــدور 

ّ
ــة المتوفــرة لديهــم. إذا ظهــرت أدل

ّ
المعيــار الــذي يطبّقــه قضــاة التحقيــق، فيمــا عــدا النظــر فــي الوقائــع والأدل

288.
ً
قــرار منــع المحاكمــة عــن المدعــى عليــه، فيفتــح التحقيــق مجــددا

   3. دائرة الاتهام

بعــد أن يرفــع النائــب العــام ملــف الدعــوى إلــى الهيئــة الاتهاميــة، تضــع يدهــا بصــورةٍ موضوعيــة عليــه.289 وتصــدر قــرارا بمنــع 
ــة غيــر كافيــة لاتهامــه بالجنايــة.290

ّ
المحاكمــة عــن المدعــى عليــه وبإطــلاق ســراحه إذا تبيــن لهــا أن الأدل

 باتهــام المدعــى عليــه يتضمــن التهــم الموجهــة 
ً
ــة عليهــا ترقــى إلــى جنايــة، تصــدر قــرارا

ّ
وإذا تبيــن للهيئــة الاتهاميــة أنّ الوقائــع والأدل

، وتق�صــي فــي قرارهــا 
ً
ــلا

ّ
 معل

ً
 قانونيــا

ً
ــة علــى ارتبــاط الجريمــة بفعــل المدعــى عليــه ووصفــا

ّ
 للأدل

ً
 للوقائــع، وتفنيــدا

ً
ضــده، وســردا

 أو غموضــا فــي التحقيــق فيجــري رئيســها تحقيقًــا 
ً
بإحالــة المتهــم علــى محكمــة الجنايــات.291 إذا وجــدت الهيئــة الاتهاميــة نقصــا

ــف بذلــك أحــد مستشــاريه. بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق التكميلــي يحــال ملــف الدعــوى إلــى النيابــة العامــة لتبــدي 
ّ
 أو يكل

ً
تكميليــا

مطالعتهــا فــي ضــوء مــا اســتجدّ فــي الدعــوى.292

 للمعيار الذي تطبقه هيئة الاتخام 
ً
وكما هي الحال مع قضاة التحقيق، لا يتضمّن قانون أصول المحاكمات الجزائية تحديدا

ة المتوفرة في ملف الدعوى.
ّ
فيما عدا النظر في الوقائع والأدل

أ. القا�صي المنفرد الجزائي  

ــة 
ّ
 علــى الأدل

ّ
يمكــن إثبــات الجرائــم المدعــى بهــا بطــرق الإثبــات كافــة مــا لــم يــرد نــص مخالــف. لا يمكــن للقا�صــي أن يبنــي حكمــه إلا

282. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 121.

283. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 125.

284. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 124.

285. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 122.
286. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 125-122.

287. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 122.

288. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 127.

289. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 130.
290. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 130 )أ(

291. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادتان 130 )ج( و131.
292. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 132.
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ــة بهــدف ترســيخ 
ّ
التــي توافــرت لديــه شــرط أن تكــون قــد وضعــت قيــد المناقشــة العلنيــة أثنــاء المحاكمــة.293 يقــدر القا�صــي الأدل

ــة علــى إســهام المدعــى عليــه فــي ارتــكاب الجنحــة المدعــى بهــا غيــر كافيــة فيحكــم 
ّ
قناعتــه الشــخصية.294 إذا تبيــن للقا�صــي أن الأدل

ــا.295
ً
 إذا كان موقوف

ً
بإعــلان بــراءة هــذا الأخيــر ويطلــق ســراحه فــورا

ب. محكمة الجنايات  

تجــري المحاكمــة بصــورة شــفاهية. يمكــن للرئيــس أن يقــرر تســجيلها بالصــورة الصوتيــة أو البصريــة. يجــب أن توضــع جميــع 
ة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وأن تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت 

ّ
الأدل

ضبطهــا.296 بعــد أن يعلــن رئيــس المحكمــة ختــام المحاكمــة يختلــي ومستشــاريه فقــط فــي غرفــة المداولــة ويتداولــون فــي الدعــوى 
 علــى أســاس قناعتهــم الشــخصية.297

ً
 أو بريئــا

ً
ــة، ويتخــذون قرارهــم فيمــا إذا كان المتهــم مذنبــا

ّ
ويدققــون فــي قــرار الاتهــام والأدل

ــق بالمعيــار الــذي يطبقــه القضــاة فــي الوصــول إلــى تحديــد الإدانــة أو التبرئــة، يبقــى التوجيــه الوحيــد الــذي يتضمنــه 
ّ
فيمــا يتعل

ــة المقدمــة.
ّ
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة قناعــة القا�صــي الشــخصية بشــأن الوقائــع والأدل

ل
ّ
   5. تقييم الأدلة والحق في رأي معل

كشــفت القــرارات القضائيــة التــي قامــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعتهــا لتقريــر تموز/يوليــو 2019 ومذكــرة تشــرين 
 ما يســتفيدون من تخفيف 

ً
الأول/أكتوبر 2020 أنّ مرتكبي جرائم العنف الجن�صــي والعنف المبني على النوع الاجتماعي غالبا

 
ً
 واضحــا

ً
للحكــم بعــد أن تســتنتج المحاكــم وجــود ظــروف تخفيفيــة تخفّــف مــن خطــورة الجريمــة. ولا تقــدّم هــذه القــرارات شــرحا

 للأســباب التــي تدفــع بالمحكمــة بفــرض عقوبــاتٍ مخفّفــة، مــن المرجّــح نتيجــة غيــاب معيــار قانونــي يلــزم القضــاة القيــام 
ً
أو مبــررا
بذلك.

عــرب، بمــا فــي ذلــك فــي الأوســاط القضائيــة فــي لبنــان، عــن المخــاوف المرتبطــة بالاســتخدام التعسّــفي للظــروف التخفيفيــة 
ُ
وقــد أ

فــي قضايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وأنّ الســلطات التقديريــة الممنوحــة للقضــاة فــي لبنــان بموجــب 
مبــدأ الاقتنــاع العميــق قــد فاقمــت مــن عــدم التماســك أو عــدم الاتســاق فــي ممارســات إصــدار العقوبــات.

293. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 179.

294. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 179.

295. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 197.

296. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 250.
297. قانون أصول المحاكمات الجزائية، المواد 272-274 و287.
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6. التوصيات

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، على عاتق لبنان التزام ببذل العناية الواجبة من أجل منع جرائم العنف الجن�صي 
، علــى نحــوٍ متناســب مــع 

ً
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتحقيــق فيهــا، وملاحقتهــا، والفصــل فيهــا، ومعاقبتهــا جنائيــا

خطورتها. وبامتثاله لهذه الالتزامات، يخطو لبنان باتجاه الوفاء بواجباته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير 
الدوليــة لضمــان الولــوج إلــى العدالــة وســبل الانتصــاف الفعــال لضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.

وبالتالي، يتعين على العاملين في مجال العدالة الجنائية في لبنان استخدام جميع الوسائل المتاحة لهم من أجل ضمان وفاء 
لبنــان بالتزاماتــه بموجــب اتفاقيــات القانــون الدولــي ومقتضيــات القانــون الدولــي العرفــي. وتنطبــق هــذه الالتزامــات، مــن بيــن 
ــة فــي 

ّ
جملــة أمــور، علــى إجــراء تحقيقــات فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ومقبوليــة وتقييــم الأدل

هــذه القضايــا.

بنــاءً عليــه، ينبغــي للعامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، عنــد التحقيــق فــي جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع 
ــي، بمــا يتســق مــع التزامــات 

ّ
الاجتماعــي فــي لبنــان، وملاحقتهــا والفصــل فيهــا، وأثنــاء ممارســتهم لصلاحياتهــم، تطبيــق القانــون المحل

ــة ومقبوليتهــا وتقييمهــا.
ّ
ــق بجمــع الأدل

ّ
لبنــان بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعل

 بهذه الالتزامات، تدعو اللجنة الدولية للحقوقيين:
ً
 على ضمان الوفاء عمليا

ً
وعملا

1. السلطات اللبنانية، بما فيها مجلس الوزراء والبرلمان إلى ما يلي:

•  تزويد سلطات التحقيق بالموارد البشرية واللوجستية والعلمية والمالية الملائمة لجمع الأدلة ومعالجتها وحفظها؛
فــات ضمــن فــرق التحقيــق، ولهــذه الغايــة، يجــب تدريــب عــددٍ كافٍ مــن المحقّقــات، وأخصّائيات الطب 

ّ
ــد مــن وجــود موظ

ّ
•  التأك

الشرعي من أجل إدارة قضايا العنف الجن�صي والعنف المبني على النوع الاجتماعي؛
ــة الجنائيــة مــن أجــل ضمــان أن يقتصــر أخصائيــو الطــب الشــرعي المســجّلون لديهــا علــى 

ّ
•  إصــلاح مصلحــة الطــب الشــرعي والأدل

الأفــراد الذيــن اســتكملوا التدريــب الــلازم واســتحصلوا علــى الخبــرة الضروريــة؛
ة الجنائية، بما في ذلك عدد كافٍ 

ّ
•  توظيف عدد كافٍ من خبراء الطب الشرعي المجازين ضمن مصلحة الطب الشرعي والأدل

مــن الإنــاث، مــع خبــرة فــي مجــال جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك كيفيــة التعامــل مــع 
ضحايا الاغتصاب أو الاعتداء الجن�صــي/الناجيات منه بأســلوبٍ حسّــاس واحترافي؛

ــة الجنائيــة، بمــا 
ّ
•  تقديــم التعليــم والتدريــب المســتمرّ لأخصائيــي الطــب الشــرعي المســجّلين لــدى مصلحــة الطــب الشــرعي والأدل

فــي ذلــك حــول بروتوكــول إســطنبول والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف 
الجن�صي؛

•  اعتمــاد بروتوكــولات مبنيــة علــى المعاييــر والتوجيهــات الــواردة فــي بروتوكــول إســطنبول والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة 
 إلــى برامــج ضمــان 

ً
العالميــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجن�صــي وإضفــاء الطابــع المؤسســاتي عليهــا، إضافــة

الجــودة مــن أجــل الإشــراف علــى أداء المهــام المســندة إلــى أخصائيــي الطــب الشــرعي وغيرهــم مــن الخبــراء مــن قبــل النيابــة العامــة؛
•  تمكيــن أخصائيــي الطــب الشــرعي المســتقلين، والأطبــاء، وغيرهــم مــن الخبــراء غيــر التابعيــن للدولــة مــن مراجعــة الاختبــارات 

ــر لديهــم الخبــرة المطلوبــة للقيــام بذلــك؛
ّ
والتحاليــل الرســمية وإجــراء تقييماتهــم المســتقلة شــرط أن تتوف

•  تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في التخطيط للتحقيقات وتنفيذها؛
•  تعديل المادة 34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان إدراج معيار الفحص الآني والملائم لأدلة الطب الشرعي؛

•  اعتمــاد مقتضيــات ضمــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة تلــزم التوثيــق بالصــور الفوتوغرافيــة لمســرح الجريمــة، وعمليــة 
القيــاس، وتدويــن الملاحظــات وإجــراء جــردة؛

•  اعتماد توجيهات مفصلة بشأن استعادة العيّنات البيولوجية والأدلة المادية وتخزينها وحفظها؛
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•  إقرار قانون يحظر على المحققين استعمال التأخير في الإبلاغ ضدّ الضحية/الناجية؛
 لإثبات وقوع جرائم الاعتداء الجن�صي، 

ً
•  تجريم جميع أفعال الاغتصاب بحيث لا يكون الدليل على استخدام القوة ضروريا

بما في ذلك من خلال:
   - تجريم اغتصاب الزوج بشكلٍ واضح؛

   -  إدراج تعريف ملائم للاغتصاب كشكلٍ من أشكال الاعتداء الجن�صي، أي انتهاك جسدي ذي طبيعة جنسية يرتكب تجاه 
، لأي جزء 

ً
، وإن كان طفيفا

ً
 جنسيا

ً
 ما يتضمّن الانتهاك الجسدي إيلاجا

ً
شخص ما دون موافقته أو نتيجة الإكراه. وغالبا

من جسم الضحية/الناجية بعضو جن�صي أو لفتحة المهبل أو الشرج الخاصة بالضحية/الناحية بواسطة أي �صيء أو أي 
جــزء من الجســم؛

   -  إقرار قانون يحدّ من استخدام الما�صي الجن�صي للضحية/الناجية كدليل في الإجراءات المدنية أو الجنائية، لضمان عدم 
.
ً
 في الحالات التي يكون فيها ذا صلة وضروريا

ّ
السماح بهذا الدليل إلا

2.  الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك الشــرطة القضائيــة، وقضــاة التحقيــق، وأعضــاء النيابــة 
العامــة، والمحامــون العامــون والقضــاة، مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

ة:
ّ
ق بجمع الأدل

ّ
فيما يتعل

ة، ومحايدة، وشفّافة؛
ّ
•  إجراء تحقيقات سريعة، وفعّالة، وشاملة، ومستقل

ق بالحادثة المدعى بها من أجل إعداد دعوى متينة، 
ّ
•  اتخاذ خطوات معقولة للبحث عن الأدلة المباشرة والظرفية فيما يتعل

بما في ذلك من خلال:
   - تحديد الضحية )الضحايا( في حالات الوفاة؛

   - إجراء تشريح للجثة في حالات الوفاة؛
   - السعي إلى الحصول على شهادات الضحايا/الناجيات من الجريمة المدعى بها؛

   - تحديد طريقة وقوع الجريمة، وأسبابها، وموقعها، وتاريخها، وتوقيتها، والظروف المحيطة؛
   - إجراء دراسة شاملة لمسرح الجريمة؛

   - تحديد المتورّطين في ارتكاب الجريمة أو المشاركين فيها والمسؤولية الفردية أو الجماعية لكلّ منهم؛
ق بالجريمة المدّعى بها.

ّ
   - تحديد الشهود المحتملين، والحصول على شهاداتهم فيما يتعل

د من جمع الأدلة ذات الصلة بسرعة وجدية من قبل أخصائيين كفوئين بما يتسق مع الممارسات السليمة؛
ّ
•  التأك

ة الطب الشرعي ذات الصلة وحفظها، وإجراء تحليل دقيق لأيّ عيّنات 
ّ
•  ضمان عملية استخراج دقيقة وحذرة وملائمة لأدل

ة البيولوجية، والرقمية، والوثائقية، والمادية؛
ّ
بما في ذلك حسب ما هو ضروري، الأدل

•  ضمان التوثيق المنهجي لمسرح الجريمة، بما في ذلك عن طريق الصور الفوتوغرافية، والقياس، وتدوين الملاحظات، وإجراء 
الجردة؛

ــة مــن الضحية/الناجيــة، يجــب أن تتــمّ عمليــة جمــع هــذه الأدلــة بعــد الحصول على 
ّ
•  فــي الحــالات التــي يســتحصل فيهــا علــى الأدل

ي؛
ّ
الموافقة الكاملة، والحرة، والمســتنيرة للضحية/الناجية ومن المفضل أن تعطى هذه الموافقة بشــكلٍ خط

•  تفســير المــادة 34 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة ضمــن نطــاقٍ أوســع مــن أجــل ضمــان حصــول المحقّقيــن علــى جميــع 
أشــكال الخبــرة الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك فــي الحــالات التــي لا تســتدعي فيهــا أوضــاع ضحايــا الاعتــداء الجن�صــي/الناجيات منــه 

ــل مــن قبــل فريــق مــن الخبــراء فــي مســألة الاعتــداء الجن�صــي؛
ّ
الرعايــة الطبيــة بحــدّ ذاتهــا، إنمــا يفيــد فيهــا التدخ

•  ضمــان قــدرة أخصائيــي الطــبّ الشــرعي والخبــراء الآخريــن علــى أداء مهامهــم بحيــاد وباســتقلالية عــن أيّ أشــخاص أو منظمــات 
أو مؤسسات يعقل أن تكون معنية بالقضية؛

•  إيــلاء الأولويــة للرعايــة الصحيــة لضحايــا الاغتصــاب والاعتــداء الجن�صــي/الناجيات منــه وســلامتهنّ ورفاههــنّ، بمــا فــي ذلــك 
ــة الطبيــة القانونيــة؛

ّ
 علــى حســاب الأدل

ً
معالجــة الإصابــات، وحــالات الحمــل والعــدوى المنتقلــة جنســيا

•  توفيــر الخدمــات الطبيــة القانونيــة فــي الوقــت نفســه، والمــكان نفســه، كمــا يجــب أن تتــاح 24 ســاعة فــي اليــوم فــي مــكانٍ واحــد أو 
ر توفيرهــا فــي مــكان واحــد تقديــم خدمــة بــدوامٍ كامــل عنــد الطلــب وخــارج ســاعات الــدوام الاعتيادية؛

ّ
فــي حــال تعــذ
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•  الحــرص علــى أن تتــمّ جميــع أشــكال التعاطــي مــع الضحية/الناجيــة أثنــاء مرحلــة التحقيــق، بمــا فــي ذلــك المقابــلات والفحــوص 
 لتعريضهــا للإيــذاء غيــر المباشــر؛

ً
 لاعتبــارات مراعيــة للنــوع الاجتماعــي ومتمحــورة حــول الضحيــة تجنّبــا

ً
الطبيــة القانونيــة وفقــا

•  في حالات الاعتداء الجن�صي، بما في ذلك الاغتصاب، ضمان امتثال الفحوص الطبية القانونية للتوجيهات المنصوص عليها 
في بروتوكول إسطنبول، وفي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للرعاية الطبية القانونية لضحايا العنف الجن�صي؛

 لإدانــة المعتــدي، وبالتالــي جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن الأدلــة 
ً
 مســبقا

ً
ــة الطــب الشــرعي شــرطا

ّ
ل عمليــة جمــع أدل

ّ
 تشــك

ّ
•  ضمــان ألا

ــة الأوليــة؛
ّ
لدعــم الوقائــع الخاصــة بالأدل

ة، وتخزينها، ونقلها وتحليلها بناءً على الطب الشرعي من أجل ضمان استمرارية 
ّ
•  توثيق كلّ مرحلة من مراحل استعادة الأدل

الحيازة أو العهدة وتجنّب التلوث المتبادل، بما في ذلك من خلال:
   - تسجيل جميع الأدلة بصيغة وثائق وصور؛

   - استخدام معدّات ملائمة، بما فيها معدّات الحماية الشخصية وموادّ التغليف ذات الصلة؛
   -  توثيــق هويــة وتسلســل جميــع الأشــخاص الذيــن كان البنــد فــي حيازتهــم، مــن وقــت حصــول المســؤولين عليــه حتــى عرضــه علــى 

المحكمة؛
   - تحديد رقم مرجعي لكلّ بند؛

قة بالمحقق؛
ّ
   - ضمان أن يتضمّن كلّ بند التفاصيل المتعل

ة في مرافق نظيفة وآمنة ومناســبة لحفظ المواد في حالة مناســبة وتتمتع بالحماية من الدخول غير المصرّح به 
ّ
   -   حفظ الأدل

والتلوّث المتبادل؛
   - منع ومعاقبة أي شخص يعيق مسار التحقيقات.

ة:
ّ
ق بمقبولية الأدل

ّ
فيما يتعل

 التحقيق لتحديد ما إذا كانت عملية جمع الأدلة قد تمّت بصورة قانونية وبما يتسق مع المعايير الدولية؛
ّ

•  دراسة ملف
•  النظر فيما إذا كانت أي أدلة قد تمّ جمعها بطريقة غير مشروعة، بخاصة عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
، يجــب إبطالهــا، وفــي هــذه الحــال 

ً
الســيّئة أو أســاليب الإكــراه الأخــرى، أو انتهــاكات أخــرى لحقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دوليــا

ــق بالقــرار فــي الحكــم أو فــي قــرار منفصــل؛
ّ
ــل فيمــا يتعل

ّ
ــد مــن إصــدار رأي معل

ّ
التأك

ــة 
ّ
ــه قــد تــمّ الاســتحصال علــى الاعتــراف أو الشــهادة أو غيــر ذلــك مــن الأدل

ّ
•  إجــراء تحقيــق حيــث يدّعــي المتهــم أو تشــير أدلــة أخــرى أن

عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيّئة أو وسائل الإكراه الأخرى التي يقع فيها عبء الإثبات على السلطات 
 للشــك أنّ الأدلــة قــد تــمّ الحصــول عليهــا بطريقــة قانونيــة؛

ً
للإثبــات، علــى نحــوٍ لا يــدع مجــالا

ــة لا تتســق مــع معاييــر قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، بمــا فــي ذلــك شــهادات الشــهود، يجــب 
ّ
•  النظــر فيمــا إذا كانــت أيّ أدل

إبطالهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا إذا كان الضــرر بالمتهــم يفــوق مصلحــة العدالــة؛
 بوقت ارتكابها المزعوم؛

ً
•  الامتناع عن استنتاج أيّ خلاصة من التأخير في الإبلاغ عن ارتكاب الجريمة مقارنة

؛
ً
•  حظر مقبولية الأدلة المتعلقة بالما�صي الجن�صي السابق للضحية/الناجية وسلوكها ما لم يكن ذلك ذا صلة وضروريا

•  النظــر فــي الأدلــة علــى ســوابق العنــف لــدى الجانــي، وأيّ مــاضٍ لــه علاقــة بالإكــراه، أو الاعتــداء، أو التحــرّش، أو الملاحقــة و/أو 
الاستغلال؛

•  حظر معيار الأخذ بالدليل على استخدام القوة في دعم جرائم الاعتداء الجن�صي.

ة:
ّ
ق بتقييم الأدل

ّ
فيما يتعل

قــة بالطــب الشــرعي، ومناهضــة المفاهيــم الخاطئــة المبنيــة علــى 
ّ
•  التمــاس شــهادات الخبــراء لتوضيــح المســائل الطبيــة أو المتعل

القوالــب النمطيــة والخرافــات المرتبطــة بجرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وســلوك الضحايــا/
ــة مــن دون انحيــاز؛

ّ
الناجيــات والجنــاة لضمــان تقييــم المحقّقيــن للأدل

 بهــا، 
ً
 الدعــوى وأي أدلــة أخــرى تــمّ جمعهــا أثنــاء المحاكمــة إثباتيــة وموثوقــا

ّ
ــرة فــي ملــف

ّ
•  النظــر فــي تقييــم مــا إذا كانــت الأدلــة المتوف

وتقديرهــا فــي ســياق تحديــد ذنــب المتهــم أو تبرئتــه؛
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 للشك؛
ً
•  ضمان أن يقع عبء الإثبات على النيابة العامة لإثبات التهم على نحوٍ لا يدع مجالا

•  تقديــم قــرار مســبّب يعــرّف بوضــوح بمبــدأ الاقتنــاع العميــق قبــل تطبيقــه، ويضمــن تقييــم الأدلــة علــى ضــوء الاســتنتاجات 
الوقائعيــة والقانونيــة القابلــة للتطبيــق علــى كلّ عنصــر مــن عناصــر الجريمــة وأشــكال المســؤولية.

ــه مــن الضــروري أن يســتمرّ لبنــان فــي عملية إصلاح 
ّ
بالإضافــة إلــى التوصيــات المدرجــة أعــلاه، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن

الإطــار التشــريعي الــذي يرعــى جرائــم العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لا ســيما قانــون العقوبــات والقانــون 
رقــم 293/2014، بمــا يتســق مــع القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة. فــي هــذا الســياق، تعيــد اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن التأكيــد 
علــى التوصيــات التــي نشــرتها فــي تقريــر تموز/يوليــو 2019 ومذكــرة تشــرين الأول/أكتوبــر 2020 والتــي دعــت فيهــا مجلــس الــوزراء 
والبرلمــان إلــى إزالــة العقبــات التــي تعيــق ولــوج النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الجن�صــي والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إلــى 

العدالــة وســبل الانتصــاف الفعالة.
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